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“مســــتقبل المملكـة وازدهاراها، 
يقوم على العلاقة التشــــاركية 

بيــن القطاعين الحكومي والخاص، 
لــذا يعــد بناء قطاع خاص حيوي 

ومزدهــر من الأولويات الوطنية”

ولــي العهــد – رئيــــس مجلــــس الــوزراء
5 محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه
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الإطار العام

للدراســــة

التجارب الدولية في التوظيف
)الآليــات – أهــم شـــــركات 

المــوارد البشـــــــرية(
شركات الموارد البشرية عالمياً 	-

الشركات العالمية الرائدة في نشاط  	-
الموارد البشرية

مبـادرات اللجنـة الوطنيـة 
لشركات الموارد البشرية
التعريف بالمبادرات و أهدافها 	-

المبادرات المقترحة 	-

واقع الموارد البشرية في السوق 
الســـــــعودي

سوق العمل في المملكة توجهات الدولة  	-
لتنظيم السوق

تشوهات في سوق العمل بالمملكة 	-
نتائج استبيان مرئيات رجال الأعمال  في  	-

التعامل مع شركات الموارد البشرية
توجهات سوق العمل بالمملكة في المستقبل 	-

مقترحــــات داعمــــة 
لتحسين بيئة سوق 

العمـل بالمملكـة

نظــــره مســــتقبلية للأثــــر 
المتوقـــع للمبــادرات فــي 
تحقيق الاسـتدامة لسـوق 
العمل والاقتصاد الوطني 

والقطــاع الخــاص.

شركات الموارد البشرية في المملكة ودورها 
فــــي دعــــم الاقتصــــاد

واقع شركات الموارد البشرية 	-
العمالة المهنية والمنزلية في شركات الموارد البشرية 	-

أنواع الخدمات المسموح لشركات الموارد البشرية تقديمها 	-
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لشركات الموارد البشرية 	-

التجارب الناجحة والنوعية لشركات الموارد البشرية 	-

رؤية مستقبلية لدور شركات الموارد البشرية في 
تطويــر ســـــوق العمــل بالممــلكة

SWOT نتائج تحليل سوق العمل بالمملكة باستخدام نموذج تحليل 	-
دور شركات الموارد البشرية في مواجهة تحديات سوق العمل،  	-

واستثمار مقوماته الكامنة

الفهــــرس
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الإطار العام 
للـدراســـــــــة



67 دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـةدراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة

المقدمـــة
يعد نشــاط شــركات الموارد البشــرية أحد أهم أنشــطة 

قطــاع الخدمات الشــخصية، وخدمات الأعمال، 

حيــث  ســاهم القطــاع فــي توظيف أكثر من 600 

ألــف عامــل مهني ومنزلي لقطاع الأفراد والشــركات 

والجهــات الحكوميــة خلال الســنوات الماضية، هذا 

فضــاً عــن القــوى العاملة بمنشــآته والتي يبلغ 

قوامهــا القطــاع أكثر من 4,800 موظف ســعودي، 

كما لعبت شــركات الموارد البشــرية دوراً مهماُ في 

إصلاح تشــوهات ســوق العمل في المملكة، حيث 

تعمــل الشــركات وفق حوكمة تتماشــى مــع متطلبات 

الجهــات الحكوميــة، وتنظيــم وآلية عمل محددة 

تتواكــب مــع التطــورات التي تشــهدها المملكة في 

وقــد بلــغ عــدد الشــركات الرئيســية العاملــة بالقطاع نحو الأنظمــة والإجراءات كتوفير إســكان جيــد للعمالة، 

43 شــركة بــرأس مــال يقــدر أكثر مــن 4.3 مليار ريال، 

وتقــدم الشــركات أكثــر من 20 خدمة للســوق الســعودي. 

ويبلــغ العــدد الحالــي للعمالــة أكثــر مــن 268 ألف عامل 

)2.5% مــن إجمالــي عــدد المشــتغلين( مــن أكثــر من 15 

دولــة، كمــا بلــغ عــدد الزيارات لعــام 2022م أكثر من 6 

مليــون زيــارة بنظام الســاعات.

وتعكس هذه البيانات والمعلومات أهمية شــركات الموارد 

البشــرية في الســوق الســعودي، ومن ثم أهمية دعمها 

وتمكينها لتفعيل دورها وقدراتها في تنظيم ســوق العمل 

بالمملكــة بالتعــاون مع الجهات المعنية بالمملكة.

 وتحقيقاً لذلك أجرت الدراســة تحليلًا لواقع ســوق العمل 

بالمملكة وأهم التحديات والتشــوهات التي يواجهها، 

كما تم تســليط الضوء على الجهود الحكومية في دعم 

الســوق المحلي بالكوادر العاملة المدربة والماهرة، والحد 

وإبــرام عقــود واضحة ومعتمدة، واتباع نظام محاســبي 

يحمــي الحقــوق والواجبــات للأطراف، ويســهل على الجهات 

المعنيــة بالمملكــة المتابعــة والرقابة بشــكل دقيق، كما 

ســاهمت الشــركات في توفير الأيدي العاملة الماهرة 

والمتدربــة وفــق أفضــل المعايير لتكون العمالــة بالمملكة 

ذات كفــاءة عاليــة تتوافــق مع مكانــة المملكة الاقتصادية، 

كما ســاهمت الشــركات في معالجة أوضاع العمالة 

فــي الشــركات المتعثــرة وإنهاء كافة مشــاكلها المالية 

والإجرائيــة بالصــورة التــي تحافظ على مكانــة المملكة في 

الالتــزام بالاتفاقيــات العماليــة المبرمــة مع الدول المصدرة 

للعمالــة الأجنبيــة، كما ســاهمت الشــركات في توفير 

احتياجــات المواطنيــن مــن العمالــة المنزلية وفق أنظمة 

من  تشــوهات الســوق الناتجة عن عدة أســباب أهمها عدم وإجــراءات تحفظ حقوق العامل والمســتفيد.

الالتزام بالأنظمة والإجراءات وغيرها والتي أثرت ســلباً 

علــى العلاقــة العمالية بين المملكة والدول المصدرة 

لتلك العمالة. كما تســلط الضوء على دور شــركات الموارد 

البشــرية في الســوق الســعودي، وأهم التجارب الناجحة لتلك 

الشــركات في توفير العمالة وحماية الحقوق والواجبات.

كما تطرح الدراســة مبادرة اللجنة الوطنية لشــركات الموارد 

البشــرية في تمكين شــركات الموارد البشــرية من تقديم 

خدمات أكثر ولعب دوراً مهماً في توفير العمالة للســوق 

الســعودي بحيث تكون الشــركات المرخصة العاملة في 

قطاع الموارد البشــرية هي المزود والمورد الأساســي 

للخدمــات العماليــة، ببعض القطاعات يتم تحديدها بناء 

على نتائج الدراســة مع تســليط الضوء على الأثر الاقتصادي 

والاجتماعــي المتوقــع، ودور المبادرة في تحقيق أهداف 

رؤية المملكة 2030م.

المساهمة في 
الناتج المحلي 

الإجمالـــي

عدد الموظفين 
السعوديين في 
شركات الموارد 

البشــــــرية

عدد شـــــركات 
الموارد البشرية

عدد العمالة 
الوطنيـــــة 

والأجنبية الذين 
تم توظيفهم 
منــذ إنشــــاء 

شركات الموارد

%0.44,80043 600 ألف

أولًا: ســــــوق العمــــــل بالمملكــــــة
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واقع المـوارد 
البشـــــــــــــريــة 
في الســـــوق 

الســعودي
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ساهم المورد البشري بدور رئيسي في النهضة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة خلال الفترة الحالية، حيث:

أصبــح الاقتصــاد الســعودي مــن بيــن أهم الاقتصاديات بالعالم، حيــث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م بلغ  	-1

أكثــر من 3 تريليون ريال.

بلــغ إجمالــي عــدد القــوى العامليــن بالمملكــة حتى نهاية الربــع الثالث  من عام 2022 )بدون العمالة المنزلية( 11.01  	-2

مليون عامل ســعودي وغير ســعودي، يمثل الســعوديين 33.5%، والأجانب 66.5% ، موزعين كالتالي:

84.5% يعملــون بالقطــاع الخاص، 15.5% بالقطاع الحكومي. 	

عدد العاملين الســعوديين بالقطاع الخاص 2.1 مليون ســعودي بنســبة 23% من إجمالي العاملين بالقطاع  	

الخاص، تمثل الســعوديات 38.5% منهم بنســبة تفوق مســتهدفات رؤية المملكة 2030.

عــدد العامليــن الأجانــب بالقطــاع الخــاص 7.2 مليون أجنبي بنســبة 77% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص،  	

يمثــل الذكور 96.1% منهم.

إحصائيــــات القــــوى العاملــــة بالمملكــــة

القطاع الحكوميالقطاع الحكومي القطــاع الخــاصالقطــاع الخــاص

11,010,983

3,692,4867,318,497

1,551,4762,141,010156,9247,161,573

%61.7%38.3%61.5%38.5%61%39%96.1%3.9

ســوق العمــل بالمملكــة

أولًا: ســــــوق العمــــــل بالمملكــــــة
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على مســتوى القطاعات الاقتصادية تســتحوذ سبع 

قطاعات رئيســية على  80.1% من العمالة بالقطاع 

الخاص بالمملكة في مقدمتها قطاع التشــييد، لكونها 

مــن القطاعــات ذات الكثافة العمالية العالية فضلًا 

عن نموه المتســارع خلال الســنوات الماضية. وفي 

المقابــل يعــد قطاع المعلومات والاتصالات من بين 

أقــل القطاعــات الاقتصادية توظيفاً لاعتماده بصفة 

أساســية على التقنيات الحديثة وكثافة رأس المال 

مقارنــة بالعمالــة، كمــا أن قطاع الزراعة والذي يعد من 

بيــن أهــم القطاعــات الحيوية نجد أن العمالة الدائمة 

فيــه لا تزيــد عــن 2.6% من العمالة الأجنبية بالمملكة، 

لأنــه مــن بيــن أكثر القطاعات الاقتصادية ذات الحاجة 

للعمالة الموســمية والتي تمثل حســب دراسات اتحاد 

الغــرف مــا بين 50-60% من العمالة بالقطاع.

تجارة التشييد
الجملة 

والتجزئة

الصناعات الخدمات
التحويلية

الإقامة 
والطعام

النقل الصحة
والتخزين

%25.1%16.8%11.9%10.5%6.9%4.5%4.4

التوزيـــع النســـبي للقـــوى 
العاملــة فــي المملكــة 

وفــــق القطاعــــات 
الاقتصاديــــة

80.1% مــن القــوى العاملــة 
بالقطــــاع الخــــاص

9.1% مــن القــوى العاملــة بالقطــاع الخــاص

ســوق العمــل بالمملكــة

أولًا: ســــــوق العمــــــل بالمملكــــــة
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ســوق العمــل بالمملكــة
يلعــب قطــاع التشــييد دوراً مهمــاً فــي توظيــف العمالــة بالمملكــة رغم العــدد القليل من المنشــآت العاملة بالقطاع، 

حيــث يعتبــر التشــييد مــن القطاعــات ذات الكثافــة العماليــة العاليــة )خاصة غيــر الماهرة(، بينما يأتي قطــاع تجارة الجملة 

والتجزئــة مــن بيــن أهــم القطاعــات فــي توظيــف العمالة كون القطــاع يعد أكبر قطاع به منشــآت اقتصادية على 

مســتوى المملكة.

قطاع التشييد
قطاع تجارة

الجملة والتجزئة
قطاع التعليمقطــاع المال والتأمين

عدد المنشآتعدد المنشآتعدد المنشآتعدد المنشآت
32,698472,5176,5579,287

عــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملة
2,058,4391,790,87977,924140,899

قطاع الصناعات 
التحويلية

قطــاع النقل والتخزين
قطاع الإقامة

والطعام
قطاع الصحة

عدد المنشآتعدد المنشآتعدد المنشآتعدد المنشآت
109,82316,530107,3836,024

عــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملة
943,887406,735653,310413,254

قطاع التعدينقطاع الزراعة
قطاع المعلومات 

والاتصالات
قطاع العقار

عدد المنشآتعدد المنشآتعدد المنشآتعدد المنشآت
82,5246915,69434,150

عــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملةعــدد القوى العاملة
181,046142,153123,49166,181

أولًا: ســــــوق العمــــــل بالمملكــــــة
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بلغ عدد منشــآت القطاع الخاص بالمملكة نحو مليون منشــأة، تمثل المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة نحو 99.5%، منها 82.5% منشــآت متناهية الصغر. أما على مســتوى 

المناطــق فتأتــي منطقــة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشــآت بالمملكة 

حيــث يوجــد بهــا 36.1% من المنشــآت العاملــة بالمملكة، تليها مكة المكرمة بـ %20.6، 

والمنطقة الشــرقية بـ 12.5%، أما على مســتوى العاملين فتأتي الرياض بالمرتبة الأولى 

كأعلى توظيف بنســبة %43.2.

المنشآت والعامليـــــن 
بالقطاع الخاص حسب 

المناطــق

التوزيع النســــبي 
للقــوى العاملـــة 
فــــي المملكــــــة

وفق القطاعــات 
الاقتصاديـــــــــــــة

منطقة الرياض

%36.1

منطقة المدينة 
المنورة

%5.4

منطقة مكة 
المكرمة

%20.6

منطقة القصيم

%5.4

منطقة عسير

%5.8

المناطق الأخرى

%10.5

المنطقة 
الشرقية

%12.5

منطقة جازان

%3.7

أولًا: ســــــوق العمــــــل بالمملكــــــة
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التوزيع النسبي للعاملين 
في القطاع الخاص حسب 

المناطــــق

أولًا: ســــــوق العمــــــل بالمملكــــــة

ـــدد العمالــــــــــة عــــــــ
فـــــــي القطـــــاع الخـــــاص

مليـــون
عامـــــــل

9.39.3بالمملكة
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توجهات الدولـة 
لتنظيم السوق

تســعى المملكة العربية الســعودية لتنظيم سوق 

العمــل وفــق معاييــر العمل الدولية، من خلال التطوير 

الدائــم لبيئــة العمل والعلاقة التعاقدية بما فيها 

المســاواة بين الجنس والجنســية وغيرها من الجوانب، 

وهذا ســاهم في جعل ســوق العمل في المملكة 

جاذبيــة لجميع أطرف العلاقة. 

فعلــى صعيــد المواطنيــن فقد نصت المادة )3( من نظام 

العمل في المملكة على أن المواطنون متســاوون في حق 

العمل دون أي تمييز على أســاس الجنس، أو الإعاقة، أو 

الســن، أو أي شــكل من أشــكال التمييز الأخرى، سواء أثناء 

أداء العمــل أو عنــد التوظيف أو الإعلان عنه.

كما جاء في الدليل الاسترشــادي لقواعد اخلاقيات العمل 

لتعريف العدل: هو المساواة والانصاف بيـــن النـــاس 

وإعطـــاء الحقـــوق دون تفرقـــة سـواء كان للـون، أو نسـب، 

أو مـــال، أو جـاه، أو عـرق.

وقــد عملــت وزارة الموارد البشــرية والتنميــة الاجتماعية 

بناءً على دورها في تنظيم ســوق العمل علـــى مراجعـــة 

شـــاملة لنظـــام العمـــل؛ لتكفـــل حـق العمـــال فـي العمـل 

اللائــق، وحــق صاحب العمل فــي التزام والانضباط 

بسياســات المنشــآت وفق الأنظمة المعمول بها في 

المملكة، والمساهمة في تطبيـــق مبـــادى العادلـــة فـــي 

قضايـــا ســوق العمل، كما تعمل على مواكبة الـــدول 

المتقدمـــة فـــي التشـــريعات العماليـــة، وتعمل الوزارة على 

المتبعــة الدائمــة مــن خلال فرق العمل بالــوزارة للتأكد من 

تحقيــق أهدافهــا فــي إيجــاد بيئة عمل جاذبــة وتحفظ الحقوق 

لجميــع أطــراف العلاقــة التعاقدية، وتكون منافســة من 

ناحية تكافـــؤ الفـــرص والإنتاجية، للوصـــول إلـــى أفضـــل بيئـة 

عمـــل وفـــق اعلـــى المعايـــر الدوليـة بحيـث تكـــون المملكـة 

مرجعيـــة عالميـــة فـــي معايـر بيئـــة العمـل والسـلامة 

والصحـــة المهنيـة.

ثانيـــــاً: توجهـــــات الدولـــــة لتنظيـــــم الســـــوق
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توجهات الدولة 
لتنظيم السوق

وقــد عملــت الحكومــة على مراجعة وإصدار العديد من التنظيمات 

والتشــريعات خلال الســنوات الماضية لتســاهم في تطوير سوق 

العمــل بمــا يواكــب تطلعات الدولة، ولعل من أهمها:

أصـــدر مجلـــس الـــوزراء القـرار رقـم )325( بتاريـخ 1442/6/13هــ،  	

القاضـــي بتجزئـــة المقابـــل المالـي، ورخـص العمـل، وتخفيف 

ورخـــص الإقامة، والرســـوم الخاصـة باسـتخراج الإقامات.

إطلاق مشــــروع تعديــــات نظــــام العمــل، مما نتـج عـنه اقتـراح  	

لتعديـــل “48” مـــادة مـن نظـام العمـل.

إطلاق مبادرة تحســين العلاقة التعاقدية. 	

إطــاق برنامج توثيق العقود. 	

إطــاق برنامج حماية الأجور. 	

إطلاق العقد الموحد 	

إطــاق رخص العمل الربعية. 	

إطلاق خدمة أجير. 	

إطــاق منصــة ودي )للصلح في القضايا العمالية( 	

إصــدار القرارات والأدلة الإجرائية 	

أتمتـــه عمليـــات الرقابـــة بالكامـل عـر نظـام الرقابـة المؤسسـي 	

إطــاق برنامج نطاقات )المطور( 	

إطلاق مســار التوطين المناطقي و القطاعي. 	

إطــاق أنماط العمل الجديدة 	

وغيرها من اللوائح والبرامج الداعمة لســوق العمل بالمملكة. 	

تشوهات ســوق 
العمل بالمملكة

رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة ســوق العمل بالمملكة والقضاء على العديد من التشــوهات التي تواجه الســوق 

والتي لها أثار اقتصادية واجتماعية وسياســية على الاقتصاد الســعودي، فما زال هناك العديد من التحديات في هذا 

المجال، لعل من أهمها عدم قدرة المنشــآت على تحقيق الاســتدامة الاقتصادية، وارتفاع نســبة القضايا العمالية، وزيادة 

نســبة هروب العمالة، والاتجار بالأشــخاص، وتوجه بعض الدول لإيقاف تصدير العمالة للمملكة بســبب القضايا والمخالفات، 

وغيرهــا مــن الأثــار التــي تعمــل الجهــات الحكومية على القضاء عليهــا من خلال  عدة من المبادرات والبرامج بالتعاون مع 

أطــراف العلاقة التعاقدية.

ووفق المعطيات الســابقة، وبناءً على دراســة اتحاد الغرف لواقع الســوق وعقد ورش عمل متخصصة مع الجهات المعنية 

والقطاع الخاص، فقد تم تحديد أهم أربع تشــوهات تواجه الاقتصاد الســعودي، وهي:

ضعـــف الالتـــزام 
بضوابــــط العمــــل

من أطراف العلاقة 0101
العمالـــة 
المخالفة 0303

التســتر 
التجاري 0202

هروب العمالة 
المنزليــــة 0404
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ضعـــف الالتــزام بضوابـــط 
العمل من أطراف العلاقة 

ســعياً من وزارة الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية 

لتطوير ســوق العمل بالمملكة وضعت عدد من 

الضوابط التي تســاهم في الوصول لبيئة عمل جاذبة 

لأطــراف العلاقــة التعاقدية، ورغم هذه الضوابط 

وآليــات المراقبــة المتطورة من قبل الوزارة لا يزال 

الالتزام بها ضعيف ويرجع ذلك لعدة أســباب ولكن أهمها، 

ارتفــاع عــدد أصحــاب العمل والعمال في المملكة، وقد 

ســعت الوزارة لحل هذه المشــكلة من خلال الســماح إنشاء 

شــركات الموارد البشــرية في عام 2012م، ولكن لم يتحقق 

الهدف بســبب عدم تمكين الشــركات بشكل أكبر:

القضايا العمالية. أ-	

عــدم الالتزام ببرنامج حماية الأجور ب-	

قضايا الاتجار بالأشخاص ج-	

د-     المخالفــات والإنــذارات التــي صدرتها وزارة 

الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية.

وهذا العدد المرتفع من العمالة وأصحاب العمل ســاهم في نشــأة العديد من الخلافات العمالية وتعدد أوجه عدم الالتزام 

بضوابــط العمــل من أطــراف العلاقة التعاقدية، والتي كان من أهمها:

عدد العمالة بالقطاع الخاص 
والعمالة المنزلية حتى الربع 

الثالـــث لعـــام 2202م

14.6 مليون 
عامل

عــــدد أصحــــاب العمــــل 
للعمالة بالقطاع الخاص 

والعمالـــة المنزليـــة

6
مليون

»
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أ- القضايـــا العماليـــة
تعــد القضايــا العماليــة من أهم المعطيات التي تســاهم 

في دراســة مدى الالتزام بضوابط العمل من أطراف 

العلاقــة التعاقديــة، حيث ســعت المملكة لرفع كفاءة 

القضــاء العمالــي لتحقيق الاســتقرار للعاملين وأًصحاب 

العمــل فــي الاقتصاد الســعودي، وهذا الهدف هو أحد 

أركان اســتدامة الاقتصــاد، وبالنظــر للقضايا العمالية 

نجــد أنهــا بلغــت منذ إنشــاء المحاكم في نوفمبر 2018م 

أكثــر مــن 168 ألف قضية صدر بشــأنها أحكام من 

عمالة ســعودية وغير ســعودية، بينما بلغت جلســات 

المحاكــم خــال عــام 2022م والتي صدر بها حكم 

أو تحت الدراســة أكثر من 318 ألف جلســة قضائية، 

وهــذه القضايــا أتــت بعد عــدم الوصول لصلح بين أصحاب 

العلاقــة علــى منصة ودي بوزارة الموارد البشــرية والتنمية 

الاجتماعيــة التي تســتقبل الدعــاوى العمالية وتعمل على 

الصلــح قبــل رفعهــا للمحاكم العمالية، حيث بلغت نســبة 

الصلــح فــي القضايــا العمالية قبــل رفعها للمحاكم نحو 

68.7% وهــي أقــل من النســبة المحققة لعام 2021م والتي 

بلغــت نحو %73.23.

ولعــل مــن أهم مواضيــع الدعاوى العمالية )الأجور، 

والتعويــض عــن رصيد الإجــازات، ومكافأة نهاية الخدمة، 

وســاعات إضافية، وشهادات الخدمة(

مـن القضايــا %%6060
العمالـة فـي 
قضايا الأجور تتركز

أنواع الدعاوى العمالية
الدعـــاوى العماليـــة الخاضعة  	-1

لنظـــام العمل
الدعـــاوى العمالـــة المنزليـــة وما  	-2

فـــي حكمها

الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب  	-3
العمل والعمال ضد القرارات 

الصادرة من المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية بما يتعلق 
بالاشتراك والتسجيل والتعويض

168168
عـدد القضاـيا العماليـة 
التي صدرت بها أحكام 
منـــذ نوفمبـــر 2018م

ألف

73.2373.23
نسبة الصلح في 
القضايا العمالية 

لــعام 2021م

%

2323
متوســــــط عـــــدد 

القضايــــا العماــلــة 
التي صدرت باليوم

قضية

318318
عدد الجلسات 

بالمحاكم العمالية 
لعام 2022م

ألف

444444
حجــم الأمـــوال 
المستردة في 

مرحلة الصلح

مليون
ريــــــال

88
عـــدد الجنســــيات الـتي 
ترفع الدعاوى العمالية 

غيـــر الســــــعودية

جنسيات

ثالثـــــاً: تشـــــوهات فـــــي ســـــوق العمـــــل بالمملكـــــة
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ب- الالتزام ببرنامج 
حمايــــــــة الأجـــــــــور

ســعياً من وزارة الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية 

لرفع شــفافية وموثوقية العمليات المالية بين أصحاب 

العلاقــة التعاقديــة وحوكمة عمليات الأجور في 

المنشــآت أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور وهي 

منصـــة رقميـــة تعمـل علـى إدارة الرواتـب للمنشـآت 

حيـــث تقـوم بحفـــظ ومعالجـة بيانـات الرواتـب وكذلـك 

تقديـــم العديـــد مـن الخدمـات الـي تخـدم أصحاب 

العلاقة مـــن خـــال الربـــط الآلي مـع عـدد مـن الجهـات، 

ويســتهدف النظام جميع المنشــآت الاقتصادية مع 

التركيز على المنشــآت الصغيرة بشــكل أكبر.

ورغــم الجهــود الحكوميــة بهذا الجانب إلا أن هناك ضعف 

في الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى المنشــآت متناهية 

الصغر والصغيرة، ويرجع ذلك لعدة من أســباب أهمها ضعف 

الحوكمة لدى تلك المنشــآت وارتفاع تكاليف الخدمة من 

الجهات المعنية، مما جعل نســبة الالتزام للمنشــآت الأقل 

من 5 عمالة نحو 14.6% حســب بيانات برنامج حماية الأجور.

نســبة التزام المنشــآت بحماية الأجورحجم المنشــأة حسب العاملين

+30%93.95

11 - 29%70.11

6 - 10%48.71

1 - 5%14.6

بيانــــــات الالتــــــزام ببرنامــــــج حمايـــة الأجـــور
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د- المخالفـات والإنـذارات ج- قضايا الاتجار بالأشخاص
التــــــــي أصدرتهـــــــــا وزارة 
الموارد البشرية والتنمية 

الاجتماعيـــــــــة

تعمــــل الدولة من خلال الجهات المعنية علــــى مكافحــــة 

جرائــــم الاتجار بالأشخاص مــــن خلال عدة مسارات أهمها 

متابعــــة أوضــــاع العمالــــة لتأكــد مــن عــدم تعرضهــم 

لســوء المعاملة أو الاســتغلال أو انتهاك حقوقهم، 

كما تســعى الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية 

لتقديم المشــورة للعمالة التي تم اســتغلالها بحقوقهم 

وواجباتهــم التــي كفلها لهم نظام العمل بالمملكة، 

والعمــل علــى حلها وتمكينهم من الرجوع لبلدانهم 

بالتعــاون مع الجهات المعنية.

وفق بيانات وزارة الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية 

فقــد بلــغ عــدد الزيارات التي قامت بها الوزارة خلال 

عــام 2021م، أكثــر مــن مليون زيارة، لأكثر من 940 ألف 

منشــأة اقتصادية، تمثل منطقة الرياض 26% يليها 

مكة المكرمة بنســبة 22%، والمنطقة الشــرقية %13، 

ومنطقة عســير 8%، والمدينة المنورة 7%، وبقية 

المناطق %24.

ورغم الجهود التي باشــرتها الجهات الحكومية فقد بلغ عدد 

البلاغــات فــي عــام 2021م نحو 1029 بلاغ، منها 82 حالة 

اشــتباه بالاتجار بالأشــخاص، ولعل من بين أســباب الاستغلال 

للعمالــة وخاصــة المنزليــة هو ضعف الوعي لدى العمالة، 

وكذلــك ضعــف معرفة بعض أصحاب العلاقة التعاقدية 

بمؤشــرات الاتجار بالأشــخاص، وعدم وجودة حوكمة واضحة 

لأعمال أصحاب العلاقة التعاقدية والتي تســاهم في حماية 

الحقوق والواجبات.

كما باشــرت الوزارة أكثر من 199 ألف بلاغ من قنوات 

التواصــل لتقديم البلاغات لدى الوزارة.

وقــد نتــج عــن هذه الزيــارات والبلاغات رصد أكثر من 721 

ألــف مخالفــة، وتوجيــه أكثر من 420 ألف إنذار لمنشــآت 

القطــاع الخــاص لمخالفتهــا نظام العمــل ولوائحه والقرارات 

الصــادرة بتنفيذه.

عدد البلاغات التي باشرتها 
الجهــات الحكوميــة خــلال 

عــــام 2012م

1,029
بلاغ

عــدد حــالات الاشــتباه 
بالاتجــار بالأشــــخاص

82
حالة

»

عدد مخالفات نظام العمل 
ولوائحــه وقراراتــه خــلال 

عــــام 2012م

721
ألف

عـدد الإنـذارات لمنشـــآت 
القطاع الخاص لمخالفتها 

نظــــام العمــــل

420
ألف

»
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التســــتر التجـــاري
تعد ظاهرة التستر التجاري من بين التحديات التي يواجها الاقتصاد السعودي 

والتي ساهمت في سيطرة العمالة الوافدة على بعض الأسواق مما أدى 

إلى انتشار ظاهرة الاحتكار ببعض الأنشطة الاقتصادية ومن ثم غياب الحافز 

لتطويرها، والتأثير السلبي على توطين الوظائف بالقطاع الخاص، هذا فضلًا 

عن توجيه جزء من البرامج والحوافز الحكومية لفئة غير مستحقه، وممارسات 

التهرب من أداء مستحقات الدولة، وغيرها من الآثار الناجمة عن التستر في 

الاقتصاد السعودي.

وسعت الدولة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء البرنامج الوطني 

لمكافحة التستر التجاري والذي حدد أهداف استراتيجية وفق أربعة محاور 

أهمها محور العمالة، والذي يسعى للحد من الممارسات العمالية غير 

النظامية، ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية لسد الفجوة في القطاعات 

التي يغلبها التستر التجاري.

ووفق الدراسات والبيانات الصادرة من البرنامج الوطني لمكافحة التستر 

التجاري برئاسة معالي وزير التجارة، فقد أظهرت الدراسة أن 70% من 

المنشآت العاملة بالمملكة لديها شبة تستر تجاري، و94% من المنشآت 

التي لديها اشتباه تستر هي المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، ويقدر حجم 

مبيعات المنشآت المشتبه بتسترها أكثر من 200 مليار ريال سعودي.

ولعل من أهم أسباب وجود هذا التشوه في السوق السعودي هي انخفاض 

مستوى الوعي في الجانب المالي والقانوني لدى السعوديين وخاصة 

أن 40% من المنشآت المشتبه بتسترها تملكها نساء، استحواذ العمالة 

الأجنبية على السوق وخاصة في بعض القطاعات الاقتصادية، وعدم وجود 

أنظمة وحوكمة واضحة في المنشآت التي يغلب عليها التستر التجاري

ولهذا يعد التستر من بين أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد السعودي، حيث 

تستطيع العمالة الأجنبية التهرب من دفع الرسوم الحكومية والضريبة، فضلًا 

عن أنها لا تعمل وفق نظام الاستثمار الأجنبي فهي تتمتع بمزايا المستثمر 

السعودي، كما أن هذه ساعد على ارتفاع حجم الحوالات الأجنبية للخارج.

نسبة المنشآت 
المشتبهة 

بتسترها

%70
نسبة النساء 

المتورطات بجرائم 
التستر التجاري

%40

تتركـز 92% مـن المنشــآت المشـتبهة 
بالتسـتر فــي 6 قطاعــات

التشييد

%74.9
تجارة 

الجملة 
والتجزئة

%68.7
الصناعات 
التحويلية

%57.6
الخدمات 
الشخصية

%58
الزراعة

%59.5
الإقامة 

والطعام

%72.2

نسبة التستر حسب 
حجـــم المنشـــأة

 صغيرة

%38

أخرى 
%6

متناهية 
 الصغر

%56

200200
يقـدر حجــم مبيعــات 
المنشآت المشتبهة 

بالتـــــــستر

مليار
ريـــال
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العمالـــة المخالفـــة
وفــق بيانــات الجهات الحكوميــة للحملة الميدانية 

المشــتركة "وطــن بــا مخالف" والتي انطلقت في 

عــام 2017م، لتعقــب وضبــط مخالفي أنظمة الإقامة 

والعمــل وأمــن الحدود، والتي تشــمل جميع مناطق 

المملكــة، وقــد بلغ عــدد المخالفين الذين تم ضبطهم 

أكثــر مــن 6 مليــون مخالف، يمثل 76.6% منهم من 

المخالفيــن لنظــام الإقامــة، و14.3% مخالفين لنظام 

العمــل، و9.1% مخالفيــن لنظام أمن الحدود.

 

كمــا بلــغ عــدد المواطنين الذين تم إيقافهم 

لتورطهــم بنقــل أو إيواء الوافديــن المخالفين أكثر من 

2,800 مواطن. 

يعانــي الاقتصــادي الســعودي مــن تحديــات كبيــرة في جانــب العمل، وخاصة العمالة المخالفة غيــر التي تم ضبطهم من خلال 

حملــة وطــن بــا مخالــف، ولعــل هــذا التحدي يكمن في العمالــة المنزلية، والعمالة في المنشــآت متناهية الصغر والصغيرة، 

وكذلــك فــي الأنشــطة ذات الحاجــة المرتفعة للعمالة الموســمية كالحــج والعمرة، والزراعة وغيرها.

حيــث تشــير البيانــات الصــادرة مــن الجهــات المعنية إلــى معلومات توضح حجم التحديات في جانــب العمل، ولعل منها:

يعانــي الاقتصــاد الوطنــي مــن العمالــة المخالفــة في الاقتصاد والتي تعمل في عدد مــن القطاعات الاقتصادية ذات 

الأهميــة، ولهــذه العمالــة أثــار اقتصاديــة واجتماعيــة وأمنية على الاقتصاد الوطني، ووفــق البيانات والمعلومات الصادرة 

مــن الجهــات المعنيــة وأصحــاب الأعمــال في بعــض القطاعات الاقتصادية فيقدر عدد العمالة المخالفة في الســوق 

الســعودي أكثــر مــن 2 مليــون عامل يعملون في عدد مــن القطاعات الاقتصادية.

وهــذه البيانــات والمعلومات تعطي الأدلة على التشــوهات 

التــي يواجهــا ســوق العمل بالمملكــة، فهذه العمالة تجد من 

يوظفهــا في الســوق ويقــدم لها الخدمات والدعم اللازم، 

ممــا أوجد ســوق غير نظاميــة للعمالة المخالفة، ووفق 

الدراســات فإن من الأســباب التي جعلت البعض يلجأ لهذه 

العمالــة، قلــة التكلفة، عدم القــدرة على إيجاد العمالة 

وخاصة الموســمية، قدرتهم للعمل لســاعات طويلة، 

وغيرهــا مــن الأســباب التي تجعل مــن المهم إيجاد الحلول 

للقضــاء علــى هذا الســوق الغيــر نظامي في المملكة. والذي 

يمثــل خطــراً للاقتصاد الوطني مــن جميع الجوانب الأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية.

»

مخالفين لنظام 
الإقامة

%76.6
مخالفين نظام 

أمن الحدود

%9.1
مخالفين لنظام 

العمل

%14.3

من العمالــة 
المنتهية رخص 

عملهــم فــي 
منشآت متناهية 
الصغر والصغيـرة

%94

مخالفة في 
قطاع التشييد

%+23.3

من العمالة 
العاملة في 

قطاع الترفيه

%+40
مخالفة في 

القطاع الزراعي

%+57

مخالفة في
القطاع اللوجستي

%+37
من العمالة 

العاملة في موسم 
الحج والعمرة

%+56

من العمالــة 
الأجنبيـــــة لا 

يعملـــون وفـــق 
مسميات المهنة 
فـي رخـص العمـل

%20
من العمالة 

الأجنبية تهرب من 
أصحــــاب العمـــل 

خلال الأشهر الثلاثة 
الأولـى مـن العقـد

%15

عـــدد المخالفيـــن 
الذين تم ضبطهم

مليون 66++
عامـــل
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حجم الإيرادات الحكوميــة 
غير المحققة من العمالــة 
غير النظامية في السوق 

الســـــعودي
يخســر الاقتصاد الســعودي إيرادات بســبب وجود العمالة المخالفة في الســوق والتي تعمل في عدد 

مــن المجــالات، حيــث لا تخضــع هذه العمالة لرســوم المقابــل المالي، ولا تخضع إيراداتها لضريبة القيمة 

المضافة، ووفق البيانات والمعلومات الصادرة بشــأن حجم العمالة المخالفة والســائبة في الســوق 

الســعودي والتــي تبلــغ نحــو 2 مليــون عامــل، فإن حجم الإيرادات غيــر المحققة تقدر بأكثر من 20 مليار ريال.

تعد ظاهرة هروب العمالة المنزلية من بين أهم التشــوهات في ســوق العمل بالمملكة، وخاصة في جانب العمالة 

النســائية، ويرجع ذلك إلى وجود ســوق غير نظامية لتأجير العمالة الهاربة، مع ضعف في الرقابة بشــكل كبير، فضلًا 

عــن عــدم وجــود لائحــة للمخالفات على من يتعامل مع هذه العمالة.

وبحســب البيانات والاحصائيات الصادرة من الجهات المعنية نجد التالي:

هروب العمالة المنزلية

¹ تــم احتســاب القيمــة مــن خــال ضــرب عــدد العمالة المخالفة في رســوم المقابــل المالي للعمالــة الأجنبية.
² تــم احتســاب القيمــة مــن خــال دراســة متوســط قيمــة المبيعــات للمنشــآت التــي تعمــل بها العمالــة المخالفــة فيها، حيث تبلغ نحــو 5 مليار ريال.

³ تــم احتســاب القيمــة مــن خــال دراســة قيمــة الاعاشــة للعمالــة والســكن مــع تكاليف الخدمــات والصيانة والتشــغيل ورواتب العامليــن بتلك القطاعات وفــق البيانات 
الصــادرة من الجهــات المعنية.

19.219.2
الإيرادات غير المحققة 

مـن المقابـل المالـي 
للعمالـــة الأجنبـيـة

مليار ريال 
750750سـعودي¹

الإيرادات غير المحققة 
من ضريبـــة القيمــــة 

المضافـــــــة

مليون ريال 
ســــعودي²

تقدر متوسط قيمة التكلفة للعامل الواحد 2,0002,000ريالريال
2,000 ريال³، حيث تشمل جميع التكاليف 
الخاصة بمراكز الإيواء والخدمات المساندة

3,602,039

2,630,027972,012

العمالــة المنزليــة

»

متوسط نسبة 
العمالة الهاربة 

سنوياً

%3



39 دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة38

نتائـــج الاســـتبيان
سعياً من اتحاد الغرف السعودية لحصر 

التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في 

المملكة في جانب الموارد البشرية، من 

ناحية استقطاب الكوادر البشرية الماهرة 

وغير الماهرة، والتدريب والتأهيل، وحفظ 

الحقوق، فقد تم استخدام منهجين علمين 

هما منهجية المقابلة المباشرة، ومنهجية 

المسح الإحصائي، بهدف تغطية القطاعات 

المعنية، وكذلك شمولية مناطق 

المملكة في الدراسة، حيث تم عقد ورش 

متخصصة بمناطق المملكة، وورش أخرى 

قطاعية للجان الوطنية باتحاد الغرف.

أما المسح الإحصائي، فقد تم إعداد 

المسح ليشمل جميع المنشآت الاقتصادية 

وفق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، 

بمختلف أحجامها ومنطقتها الجغرافية، 

وهم المجتمع الإحصائي، وصمم استبيان 

المسح الاحصائي وفق منهجية علمية 

تساهم في تحديد أهم إيجابيات وتحديات 

التعامل مع شركات الموارد البشرية من 

خلال الأسئلة التي تم إعدادها.

وشملت العينة مشاركة عدد من المنشآت 

في القطاعات الرئيسية ومناطق المملكة، 

حيث كان توزيعها كالتالي:

المنشآت 
الكبيرة

%12.5
المنشآت الصغيرة 
 والمتوسطة

%87.5

الشـــــكل رقــم )1(: 
المنشـآت المشـاركة 
حسب حجم المنشـأة

الشـــــكل رقــم )2(: 
المنشـــــآت المشـــــاركة 
حسب القطاع الاقتصاد

تجارة الجملة 
 والتجزئة

%20 الفنادق 
والطعام 
 )السياحة(

%19
 التشييد

%14
 الصناعة

%11

الزراعة %6

الحج والعمرة %4
الاستشارات %8

الصحة %2  الأخرى

%9

التعليم 
والتدريب  %7
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نتائـــج الاســـتبيان
ووفق نتائج ورش العمل والاستبيانات، والتي سلطت الضوء على تحليل واقع الموارد البشرية في منشآت القطاع 

الخاص، من خلال حصر العوائق التي تواجههم في جانب التوظيف والتدريب والتأهيل، ومدى الالتزام بضوابط العمل، 

لتعكس جانب الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، وقد خرجت الورش والاستبيانات بنتائج تعكس الواقع بما 

فيها اختلاف في التحدي بين منطقة وأخرى ويرجع لعدة أسباب أهمها طبيعة المنطقة، وحجم المنشآت، وغيرها 

والنتائج جاءت كالتالي:

آليـــة التوظيـــف 	-1
وفق الشــكل رقم )3(، أوضحت النتائج أن هناك 

اختلاف لدى المنشــآت في توفير العمالة حيث 

تعتمد المنشــآت عدة أســاليب لتوفير الأيدي 

العاملــة الماهــرة وغير الماهرة، حيث أن %72 

من المنشــآت تســتخدم أسلوب التوظيف الذاتي 

المباشــر، و5% منها تعتمد التوظيف من شــركات 

الموارد البشــرية، 5% منها تعتمد في توفير 

العمالة من خلال شــركات التشــغيل والصيانة، 

9% منهــا تعتمــد على البرامج الحكومية، %9 

تعتمد على أســاليب أخرى.

آليـــــة التدريـــب فـــي المنشـــأة 	-2
وأوضحــت النتائــج أن التدريــب علــى رأس العمــل يمثــل 68% من آليات التدريب في منشــآت القطاع الخاص، بينما يمثل 

التدريــب فــي المعاهــد المتخصصــة تتمثــل 16%، والتدريب من خلال البرامــج والمبادرات الحكومية 5%، كما تعتمد عدد 

من المنشــآت أنواع أخرى من التدريب تمثل %11.

وفق الشــكل رقم )4(، أوضحت النتائج أن 38% من 

المنشــآت حصل أقل من 30% من العاملين فيها على 

دورات تدريبية عامة، وأن 48% من المنشــآت حصل 

أكثــر مــن 50% مــن العاملين لديها على دورات تدريبية 

عامة، وهذا يوضح أن أغلب العاملين في المنشــآت 

يحصلــون علــى دورات تدريبية عام وغير متخصصة، 

ويرجــع ذلــك لتكاليف الدورات التدريبية وطول فترة 

التدريــب في تلك البرامج.

 وفق الشــكل رقم )5(، أوضحت النتائج أن عدد كبير من 

العاملين في منشــآت القطاع الخاص لم يحصلوا على 

دورات تدريبيــة متخصصــة حيــث أن 82% من العاملين 

في المنشــأة لم يحصلوا على دورة تدريبية متخصصة، 

لعدة أســباب أهمها ارتفاع تكاليف الدورات والمدة 

الزمنيــة، وعــدم وجود الدروات التدريبية المتخصصة.

الحاصليـــن علـــى دورات تدريبيـــة عامـــة ومتخصصـــة 	-3

شركات الموارد البشرية
%5

شركات التشغيل والصيانة
%5

البرامج الحكومية
%9

أخرى

%9

التوظيف 
 المباشر

%72

الشـــــكل رقــم )3(: 
آليــــة التوظــــيف

الشـــــكل رقــم )4(:
الحاصليـن علـى دورات تدريبيـة عامـة

الشـــــكل رقــم )5(:
الحاصلين على دورات تدريبية متخصصة

%0

%10

%20
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%14
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%30
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%0
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%40
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%82

%18

حصلوا على
دورة متخصصة

لم يحصلوا على
دورة تدريبية متخصصة

%100
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نتائج الاستبيان
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معـــــــــدل الــــــدوران الوظيفــــــي 	-4
وأوضحت النتائج أن 54% من المنشــآت المشــاركة تعاني من ارتفاع في معدل الدوران الوظيفي لديها، لعدة 

أســباب أهمها عدم مناســبة طبيعة العمل مع العامل، وضعف المهارات مقارنة بمتطلبات الوظيفة.

إنهــــــاء العقــــود قبــــل انتهــــاء  	-5
مـــدة العقـــــد

أوضحت النتائج أن 82% من العمالة الأجنبية 

ملتزمة بعقودها، إلا أن هناك نسبة تبلغ 4% من 

العمالة الأجنبية تعمل بدون رغبة مما أثر على 

كفاءة الإنتاج في المنشأة، وهي تبحث عن فرص 

بديلة في السوق.

أما على مستوى العمالة الوطنية فإن %25 

منها تنهي عقودها قبل انتهاء العقد، لعدة 

أسباب منها طبيعة العمل في بعض القطاعات 

والمناطق، وجود فرص وظيفية في المدن 

الكبرى، وغيرها من التحديات.

أهم التحديات التي تواجه منشــآت  	-7
القطــاع الخاص في جانب التعامل 

مــــــن العامليــــن لديهــــا
وفق الشكل رقم )7(، أوضحت النتائج أن %31 

من منشآت القطاع الخاص تواجه تحديات في 

مجالات توثيق العقود والإجراءات الحكومية، 

30% تواجه تحديات في مجالات القضايا 

العمالية وحماية الأجور، 26% تواجه تحديات 

توفير العمالة الماهرة، 13% تواجه تحديات أخرى.

تحديـــــــات توفيـــــــر العمالـــــة الماهـــــرة 	-8
وفق الشكل رقم )8(، أوضحت النتائج أن هناك تحديات تواجه المنشآت في توفير الأيدي العاملة الماهرة حيث أن أكبر 

تحدي يواجه 55% من المنشآت صعوبة توفر الخبرات والأيدي العاملة الماهرة، يليها عدم الالتزام تلك الأيدي الماهرة 

بالعقود لارتفاع معدل المنافسة بين منشآت القطاع العام والخاص في استقطاب تلك الكوادر. تليها الإجراءات 

الحكومية في صعوبة وجود تأشيرة خبراء لمدة زمنية محددة الكوادر الماهرة والمميزة، أو تكليف شركات باستقطاب 

تلك الكوادر بآليات واضحة وفق توجهات الدولة.

الموســـــمية العمالـــــة  	-6
أوضحت النتائج أن 46% من المنشــآت المشــاركة 

تحتاج العمالة الموســمية، كمواســم الحج والعمرة، 

والســياحة، والزراعة، والترفية، وحســب نتاج المسوحات 

فقد جاءت نتائج نســبة الحاجة للعمالة الموســمية وفق 

القطاعــات الاقتصادية كالتالي:

نسبة الحاجة للعمالة الموسمية في 
منشــــــآت القطــــاع الخــــاص

التشييد
%40

الصناعات 
التحويلية

%8

الخدمات
%40

الزراعة
%70

الإقامة 
والطعام

%25

تجارة الجملة 
والتجزئة

%10

النقل 
والتخزين

%30

الشــــكل رقـم )7(: التحديـــات التـــي تواجـــه التعامـــل مـــع العامليـــن

الشــــكل رقـم )8(: تحديـــات توفيـــر العمالـــة الماهـــرة
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توجهـــــات ســـوق العمــل 
بالمملكة في المستقبل

يمــر الاقتصاد الســعودي في الوقــت الحالي بتنمية 

اقتصادية شــاملة وتطــورات وتغيرات جذرية، كبناءً 

مدن جديدة، وتطوير المدن الرئيســية، وإنشــاء بنية 

تحتيــة متطــورة لعــدد من المناطق والمواقع ذات 

البعــد الاقتصــادي للمملكة، وتحفيز الاســتثمار في 

القطاعــات الجديدة والواعــدة، وهذه التغيرات خلقت 

فرص جديدة للقطاع الخاص الســعودي والشــركات 

الأجنبيــة لتحقيــق أهداف رؤيــة المملكة 2030، فلعل 

من أهم المشــاريع )نيوم، البحر الأحمر، ذا لاين، 

الدرعية، حديقة الملك ســلمان، مطار الملك ســلمان، 

مدينــة الأميــر محمد بن ســلمان غير الربحية، القدية، 

المســار الرياضي، مســار بمكة المكرمة، روشــن، وغيرها 

مــن المشــاريع التنموية والاقتصادية، بالإضافة 

لمشــاريع الطاقة. مشاريع الاسكان(.

وتشير البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات 

الحكومية إلى نمو كبير في العمالة الأجنبية في 

المملكة والتي تبلغ حالياً 10 مليون عامل، كما أن 

المملكة ستحتاج لعمالة مؤقتة سعودية وغير سعودية 

خلال السنوات الثمانية القادمة حتى 2030 لتنفيذ 

مشاريع الرؤية. كما سيخلق الاقتصاد من خلال القطاع 

الخاص وصندوق الاستثمارات العامة عدد من الوظائف 

المباشرة وغير المباشرة، ولعل من أهم البيانات:

ولهــذا فــإن التعامــل مــع هــذا الحجــم الكبيــر مــن العمالــة المؤقتــة وغيــر المؤقتــة يحتاج لوضع خطة واضحة تســاهم فــي تحقيق هذه الأعداد وتحفــظ الحقوق لأطراف  	*
العلاقــة، وحوكمــة الإجــراءات، وأهميــة وضــع آليــة لحمايــة العمالــة فــي المشــاريع التــي تنفذها الشــركات المحليــة والعالمية وفــق التنظيمات الدولية، وإصــدار التقارير حول 

وضــع العمالــة لــدول المصــدرة للعمالــة والمنظمات الدولية. 

2525
تســــــــــتهدف الدولــة أن يصـــل
عدد العمالة الأجنبية بالمملكة 

حتـــــى عـــــام 2030

مليون 
عامـــل

33
عدد القوى العاملة الســعودية 
وغير السعودية لتنفيذ مشاريع 

رؤيـــــة المملكـــــة 2030

مليون 
عامـــل

1.81.8
عدد الوظائف المباشرة وغير 
المباشرة التي ســيســتحدثها 
صندوق الاستثمارات العامة 

حتـــــــــى 2030

مليــون 
وظيفة

خامساً: توجهــــات ســــوق العمــــل بالمملكــــة في المســــتقبل



4647 دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـةدراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة

التجارب الدولية 
فـــي التوظيـــف
)الآليات – أهم شــركات الموارد البشــرية(
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التعاقــد الولايـــات أنــواع 
المتحـــدة 
الامريكية

المتحدة الأمارات العربية المملكة 
المتحـــــدة

جمهورية مصر 
العربيـــــة

يوجديوجديوجديوجدالتعاقـــــد المباشـــر1

2

التعاقــد مع العمالة 
الأجنبيــة لفترة معينة 
بهدف تنفيذ مشــروع 

من خلال وسطاء

لا يوجدلا يوجديوجديوجد

يوجديوجديوجديوجدقابليــــــة التمديــــد4

الملاحظـــــــات

نشــأت صناعة التوظيف 
وشركات الموارد 

البشــرية في أميركا 
مواكبــة لفترة الحرب 

العالميــة الثانية، حيث 
تــم خلو العديد من 
الوظائف لانضمام 
الموظفيــن للجيش. 
وقــد أدى النقص في 

العمالــة المؤهلة 
وتزايد الوظائف 

المطلوبــة من قبل 
أصحــاب الأعمال إلى 

خلــق الحاجة إلى 
شركات ووكالات 

التوظيف.

واســتمرت الصناعة 
فــي النمو والتطور 
بشــكل كبير حتى 

أصبــح هناك العديد 
من شــركات الموارد 
البشــرية متخصصة 

فــي كل صناعة وخدمة 
تقريباً، وتشــمل أعمالها 

مختلــف التخصصات 
ومســتويات المهارات.

أن المعمــول به 
هــو قيام المنشــآت 

التعاقــد مع الشــركات 
)الوكالات( لاســتئجار 

خدمــات العاملين 
لديهــا بمختلف 

التخصصــات لتنفيــذ 
مشــروع معيــن، حيث 
تنتهــي علاقــة العامل 
بمســتأجر الخدمــة بعد 

تنفيــذ المهمــة، ويكون 
العامــل تحــت مظلة 

شــركة تأجيــر الخدمات، 
وتكون الشــركة 

مســئولة عــن جميع 
الإجراءات.

فــي حــال التوظيف من 
خــال وســيط، فالنظام 
فــي الإمــارات ينص على 

أن "وتكــون العلاقة 
بيــن العامــل وصاحب 
العمــل مباشــرة بدون 
أي تدخــل من وســيط 
العمــل الــذي تنتهي 

مهمتــه وعلاقتــه بهم 
فــور تقديمهــم لصاحب 

العمــل والتحاقهم 
بخدمته"

نشــأ نشــاط التوظيف 
من خلال شــركات 

المــوارد البشــرية في 
تســعينيات القرن 
الماضــي مع تزايد 

نطــاق أعمــال القطاع 
الخــاص، وتزايد 

احتياجات الشــركات 
للعمالــة بمختلــف 

مســتوياتها المهاريــة 
مــن قبل المســتثمرين 

المحلييــن والأجانب.

شـركات الموارد 
البشــرية عالميـاً

آليات التوظيف عالمياً

بلغ حجم السوق العالمي لشركات الموارد البشرية نحو 

500 مليار دولار وهذا يدل على أهمية هذا القطاع 

في العالم، ومدى قدرته على توفير الأيدي العاملة 

للأسواق العالمية، وأهمية الشركات في تنظيم سوق 

الموارد البشرية، فضلًا عن أن حجم السوق يدل على 

اهتمام الدول بمثل هذه الشركات لما لها من دور في 

تحقيق العديد من الأهداف في أنظمتها الاقتصادية 

وأهمها استدامة سوق الموارد البشرية.

 أما على صعيد المملكة فقد بلغ حجم السوق نحو 10 

مليار ريال، وهذا يعد ضعيف جداً بمتوسط اقتصاديات 

الدول المتقدمة والدول الصاعدة والتي يبلغ متوسط 

حجم السوق لهذه الشركات أكثر من 25 مليار ريال، ولهذا 

من المهم تنمية وتمكين هذه الشركات لدعم الاقتصاد 

الوطني وللوصول لسوق عمل مستدام في القطاع الخاص.

حجـــم ســـوق شـــركات المـــوارد البشـــرية

حجم السوق العالمي
500 مليار دولار

حجم السوق السعودي
10 مليار ريال

نسبة حجم السوق السعودي 
من السوق العالمي

%0.53
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الشـركات العالميـة الرائـدة 
في نشاط الموارد البشرية

شــركة سويســرية فرنســية مقرها في مدينة زيورخ في دولة 

سويســرا، وهي ثاني أكبر شــركة في العالم لتوفير الموارد 

البشــرية، كما أنها وتندرج ضمن قائمة أفضل 500 شــركة 

:)Fortune Global 500( في العالم حســب تصنيف

بلغت قيمة إيرادات الشــركة في عام 2021م مايقارب  	

24.8 مليــار دولار )93 مليار ريال(.

يعمــل لديهــم أكثــر من 38 ألف موظف بدوام كامل. 	

يتعاملــون مــع أكثــر من 100 ألف عميل حول العالم. 	

يقومون بتمكين مايقارب 3.5 مليون وظيفة سنوياً. 	

يتعاملــون مــع 60 دولة حول العالم. 	

يتواجدون في أمريكا الشــمالية والجنوبية، أوروبا،  	

الشــرق الأوســط وأفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، 

ومجمــوع 55 دولة حول العالم. 

يقومون حالياً بتأهيل وتدريب 500 ألف شخص سنوياً، كما  	

يهدفون إلى تأهيل 5 مليون شخص بحلول عام 2030م.

شــركة أمريكية متعددة الجنســيات ومقرها في ميلووكي، 

ويسكونســن. تأسســت شركة عام 1948م، وهي ثالث 

 Adecco أكبر شــركة موارد بشــرية في العالم بعد شــركة

السويســرية وشــركة Randstad الهولندية، وتندرج كذلك 

ضمن قائمة أفضل 500 شــركة في العالم حســب تصنيف 

:)Fortune Global 500(

بلغت قيمة إيرادات الشــركة في عام 2021م مايقارب  	

20.7 مليــار دولار )77.6 مليار ريال(.

إســناد أكثر من 600 ألف موظف لمؤسســات مختلفة. 	

يتعاملــون مــع 100 ألف عميل حول العالم. 	

ســاهمت برامجهم بتمكين مايقارب 182 ألف عميل. 	

ســاهمت الشــركة في توظيف 63 ألف موظف مؤقت  	

وبــدوام كامل في عام 2021م.

تتعامل الشــركة مع أكثر من 75 دولة حول العالم. 	

خامساً: توجهــــات ســــوق العمــــل بالمملكــــة في المســــتقبل

شركة استشارية هولندية متعددة الجنسيات في مجال 

الموارد البشرية مقرها في ديمن، هولندا، تأسست في 

هولندا عام 1960 وتعمل في حوالي 39 دولة، كما أنها 

تحتل المركز الأول عالمياً بين شركات الموارد البشرية، 

وتندرج ضمن قائمة أفضل 500 شركة في العالم 

:)Fortune Global 500( حسب تصنيف

بلغت قيمة إيرادات الشــركة في عام 2021م  	

مايقــارب 29.02 مليــار دولار )108.8 مليار ريال(.

إنجازات الشــركة في  عام 2022م: 	

تم توظيف 2 مليون موظف من قبل الشــركة. 	-

تمتلك الشــركة 662.2 ألف موظف حالياً. 	-

تــم تدريب 374.9 موظف. 	-

تــم توظيــف 374.9 موظف بدوام جزئي. 	-
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شركات الموارد 
البشــرية في 

المملكـــــة 
ودورهــا فـي 

دعم الاقتصاد
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واقـــع شــــركات 
الموارد البشرية

شركات الموارد البشرية

هــي شــركات تقــدم خدمات توفير العمالــة المهنية والمنزلية بنظام العمالة 
المؤقتة والدائمة، في عدد من المجالات وفق احتياجات الســوق من المنشــآت 

والأفراد، مع قيام الشــركات بتطبيق ومتابعة الإجراءات الحكومية وتوفير الحياة 
الكريمة للعمالة، ورفع مســتوى الخدمات المقدمة في الســوق الســعودي.

أنشــئت شــركات الموارد البشرية بالمملكة في عام 

2012م، وكان الهدف هو أن تكون هذه الشــركات 

أداة فعالة لمعالجة تشــوهات ســوق العمل بالمملكة، 

والقضاء على نســبة عالية من الممارســات الســيئة في 

الســوق الســعودي، على أن تكون بديل لنظام الكفيل 

بعد مضي عشــر ســنوات على إنشــائها، بهدف تمكينها 

وتهيئة بيئة العمل المناســبة لنموها ورفع قدرتها على 

توفير احتياجات ســوق العمل بالمملكة.

سعياً من الجهات الحكومية لتحقيق أهداف إنشاء 

شركات الموارد البشرية فقد تم وضع مستهدف لعام 

2018م بحيث يتم رفع حصة الشركات السوقية في 

العمالة المهنية والمنزلية من 2.2% في عام 2012م، 

إلى 25% في عام 2018م، حيث بدأت الوزارة بإصدار 7 

رخص مزاولة مهنة شركات الموارد البشرية بعام 2012م.

ولكــن لــم تصــل الجهات الحكومية للهدف المنشــود 

فــي عــام 2018م، حيــث بلغت حاليــاً 3%، بمعدل نمو 

ضعيف لعدد من الأســباب أهمها عدم تمكين شــركات 

البشرية الموارد 
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العمالــة المهنيــة والمنزليـة 
في شركات الموارد البشرية

تدعم شركات الموارد البشرية السوق السعودي 

بالعمالة المهنية المتدربة، حيث ارتفع الطلب على 

العمالة المهنية خلال السنوات الأخيرة يبلغ عدد 

العمالة المهنية بالشركات أكثر من 94 ألف عامل، 

وهذا يرجع لعدة أسباب أهمها رغبة منشآت القطاع 

الخاص الاستفادة من الخبرات التي تجلبها شركات 

الموارد، كما أنها تعمل على تدريبها للتوافق مع حاجة 

منشآت القطاع الخاص، فضلًا عن سهولة الحصول على 

العمالة المدربة والماهرة بشكل سريع، مع حفظ حقوق 

العمالة وصاحب العمل من خلال شركات الموارد البشرية 

التي تتمتع بحوكمة عالية.

ــة الاقتصاديــة  الأهميــ
والاجتماعية لشـــركات 

الموارد البشـــــرية

لســوق العمــل
0101

للمواطـــــــن
وأصحاب العمل

0202
العمالـــــــة
0303

تطبيق السياسات والإجراءات  	-1

الحكومية.

دفع جميع الرسوم الحكومية. 	-2

تحسين صورة المملكة. 	-3

تطبيق قواعد الالتزام  	-4

رفع كفاءة سوق العمل 	-5

حوكمة إجراءات الاستقدام. 	-6

ضمان الحقوق لكافة الأطراف 	-7

المساعدة في القضاء على  	-8

مخالفي نظام الإقامة و العمل 

والتستر

متابعة العمالة وفق أنظمة  	-9

مأتمته

المشاركة في مبادرات  	-10

المسئولية الاجتماعية
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الضيافة
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العقد 

وجود خيارات متعددة في طرق  	-2

الدفع

التسليم فوري  	-3

تنوع مدة العقد وتقديم  	-4

حلول لمختلف شرائح و رغبات 

المجتمع

الدعم وحل المشاكل طوال  	-5

فترة  العقد

جودة الاختيار والتهيئة التدريب   	-6

والفحص النفسي

إنعدام المخاطر 	-7

تقييم أداء العمالة 	-8

توفر الخدمة في اغلب مدن   	-9

المملكة وبقنوات متعددة

توفير عماله مهنية ذات كفاءة  	-10
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المصداقية و الشفافية في بيئة  	-1

العمل

ضمان دفع الرواتب ومنافعها  	-2

في وقتها

الرعاية الإنسانية للعمالة خلال  	-3

فترة تواجدها بالمملكة

ضمان الوفاء بجميع الحقوق وفق  	-4

الأنظمة المعمول بها بالمملكة

التمتع بالإجازات حسب العقود  	-5

واللوائح

تقليل المخاطر  	-6

تغير مكان العمل اذا وجد مبرر 	-7

تامين طبي 	-8

التدريب والتأهيل  	-9

ضمان الحقوق الانسانية للعمال  	-10

)كالسكن والاعاشة وغيرها(

وجود سياسات واضحة لآليات نقل  	-11

الكفالة عند رغبة جميع الاطراف

عــدد العماــلة المهنــية والمنزليــة في شــركات المــوارد البشــرية
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التجـــارب الناجحــــة 
والنوعية لشركات 

الموارد البشـرية
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التجارب النوعية لشركات 
الموارد البشـــرية

تجربة شركات الموارد البشرية 
مع الشركات المتعثرة

سعياً من اتحاد الغرف من خلال الدراسة لتسليط الضوء على التجارب الناجحة والنوعية التي قامت بها شركات الموارد 

البشرية، في الاقتصاد السعودي وخاصة جانب المورد البشري، من حفظ الحقوق وإنهاء الإجراءات العمالية، وتحسين 

الصورة للمملكة مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية، فقد تم عقد لقاءات مع الشركات والاطلاع على تجاربهم وفق 

الأدلة والبيانات، حيث تم تحديد أهم أربع تجارب ناجحة ونوعية ساهمت في تحقيق أهداف المملكة في العنصر البشري.

مع تعثر بعض الشــركات الوطنية خلال الفترة الماضية، لعبت شــركات الموارد البشــرية دوراً مهماً في حل موضوع 

العمالة الأجنبية في تلك الشــركات والتي تم تزويدها من قبل الشــركات، ولعل من أهم الاحداث أزمة شــركات 

المقاولات، حيث ســاهمت الشــركات في:

0101020203030404
حـــل مشــــــــــاكل 

العمالة الأجنبية 

بالشـــــــــــركات 

المتعثــــــــرة 

بالمملكة

توفير العمالة 

الماهــــــــــــرة 

والمدربــــــة 

للشــركات الوطنيـة 

المتخصصة

تدوير العمالة 

الأجنبيــــــــــــــة 

في الأزمـات 

والمواســم 

الاقتصادية

توفيـــر العمالــــة 

الأجنبية للجهات 

الحكوميــــــة

إنهاء إجراءات أكثر من 10 آلاف 
عامـل يعملـون فـي الشـــــــــركة 
تم تزويدهم من قبـل شـــركات 

المـــوارد البشــــرية

إنهاء المستحقات المالية لهم 
والتي عند الشــــركة من قبل 

شــركات الموارد البشــرية

إنهاء المخالصات المالية 
والنظاميــــة للعمالــــة

توفير السكن لهم حتى موعد 
رحلــــة العــــودة لبلدانهــــم

التحديات التي واجهتها الحكومة مع عمالة الشركات المتعثرة

عملت الجهات الحكومية خلال أزمة شــركة المقاولات في عام 2017م، لتخفيف أثار 
الأزمة على العمالة الأجنبية في تلك الشــركات من خلال التالي:

إنشاء غرفة 
سكن عمالة 8686عمليات

ألف 186186تشرف عليها
عامل

أشهر من 88++
العمل

خامساً: توجهــــات ســــوق العمــــل بالمملكــــة في المســــتقبل
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خامساً: توجهــــات ســــوق العمــــل بالمملكــــة في المســــتقبل

توفيـــــر العمالـــــة الماهـــــرة 
والمدربة للشركات الوطنية
تعمل شــركة الموارد البشــرية من خلال مســار الشــركات والقطاع الصحي على توفير عمالة مهنية وماهرة للشــركات، 

حيــث حققــت الشــركات العديد من الإنجــازات في هذا المجال وأهمها:

ســاهمت شــركات الموارد البشــرية خلال أزمة كورونا في تدوير العمالة المنزلية للعمل في مهن التنظيف في 

المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة، ممــا ســاهم في تغطية الفجوة التــي واجهت القطاع الصحي.

وفق التعاون المشــترك بين شــركات الموارد البشــرية ومركز كفاءة الانفاق، فقد تم وضع نماذج عمل لتوفير 

العمالــة المؤقتــة للجهــات الحكوميــة، بهــدف تقليــل التكاليف ورفع جودة الخدمات للجهات الحكومية، وســرعة توفير 

الاحتياجــات العاجلــة من الجهات الحكوميــة للعمالة الأجنبية.

وقــد نجحــت التجربــة ويمكــن طلب الخدمة من الســوق الالكترونــي المعتمد من وزارة المالية.

شركة وطنية وأجنبية تتعامل مع الشركات120120++
أرامكو – سابك – CTS ومشاريع نيوم وغيرها

ألف عامل ماهر ومتدرب9494++

ألف عامل في القطاع الصحي2020++
)أطباء وممرضين وتخصصات أخرى دقيقة(

لقياس الأثر لشــركات الموارد البشــرية على الشــركات الوطنية والأجنبية، عمل 
الاتحاد على اســتبيان لمعرفة الأثار الإيجابية لشــركات الموارد البشــرية على 

الشــركات، وخرجت النتائج كالتالي:
أن التوظيف من خلال شــركات الموارد البشــرية ســاهم بنســبة في تقليل الوقت والجهد والأعباء التنظيمية 

بنســبة 38%، وبنســبة 25% كفاءة الكوادر البشــرية والحفاظ عليها، 19% حل مناســب للعمالة الموســمية، %6 

العمل وفق ضوابط العمل المؤسســي، 13% أخرى.

تدوير العمالـــة الأجنبيـــة 
في الأزمات والمواســم 

الاقتصاديــة

توفير العمالة الأجنبية 
للجهـــات الحكوميـــة



6465 دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـةدراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة

رؤية مســتقبلية 
لـدور شــــــركات المـــــوارد 
البشرية في تطوير سوق 

العمــــــل بالمملكــــــة
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مقدمـــة
ســعياً لبلورة رؤية مســتقبلية 

لدور شــركات الموارد البشــرية في 

تطوير ســوق العمل بالمملكة، تم 

اســتخدام نموذج التحليل الرباعي 

SWOT، بهدف تشــخيص الوضع 

الحالي للســوق بشكل أفضل.

وبنــاءْ على نتائــج التحليل يتم بلورة 

رؤية مســتقبلية لدور شركات 

الموارد البشــرية في علاج نقاط 

الضعــف وتخفيف المخاطر، 

والعمل على اســتثمار المقومات 

الكامنة للســوق من خلال تعظيم 

الاســتفادة من نقاط القوة، 

والفــرص المتاحة، لخلق قيمة 

مضافــة في الاقتصاد الوطني.
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أهم نتائج التحليل الرباعي 
"SWOT" لســـوق العمــل 

الســـعودي
المخاطــــرالفــــرصنقــــاط الضعــــفنقــــاط القــــوة

اتساع ســوق العمل  	-1

بالمملكــة وإمكانيــات 

مضاعفتــه مســتقبلًا.

تعدد القطاعات وتنوع  	-2

الأنشطة الاقتصادية.

قوة اندماج الاقتصاد  	-3

السعودي بالاقتصاد العالمي.

توفر الدعم المالي والتمويلي  	-4

من الجهات التمويلية والبنوك.

اندماج العمالة الأجنبية  	-5

بمختلف ثقافاتها بسوق 

العمل السعودي، مما يعكس 

صورة إيجابية على سوق 

العمل السعودي.

تنامي مجالات ومعدلات  	-6

تبادل الخبرات بين العمالة 

الأجنبية والعمالة السعودية. 

تعدد شركات الموارد البشرية  	-7

التي تعمل وفق أقصى 

ضوابط الحوكمة والالتزام.

تنامي أعداد العمالة السائبة، والمؤقتة. 	-1

تنامي ظاهرة التستر التجاري، خاصة بالمنشآت الصغيرة متناهية الصغر. 	-2

تفشي ظاهرة الإتجار بالتأشيرات نتيجة التوسع )غير الخاضع للعديد  	-3

من ضوابط الحوكمة( في منحها للعديد من اللاعبين بالسوق بكل 

ما تحمله هذه الظاهرة من سلبيات على نشاط الموارد البشرية 

والاقتصاد بصفة عامة فضلًا على مثالبها على البعد الأمني.

افتقار العديد من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لكفاءة  	-4

اختيار العمالة المناسبة لمهام نشاطها والتي تقوم بتوظيفها 

بشكل مباشر، مما يترتب عليه ارتفاع معدلات تعثر نشاط تلك 

المنشآت،  وعجزها عن أداء مستحقات العمال، والانتهاء بتحول 

نسبة كبيرة منهم إلى عمالة سائبة.

تزايد عدد القضايا العمالية، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق العمالية، فضلًا  	-5

عن تسليط المجتمع الدولي الضوء على مختلف مظاهر الاتجار بالبشر.

عدم العدالة في المنافسة بين اللاعبين بالسوق، حيث أنه  	-6

مقابل التزام شركات مثل شركات الموارد البشرية بكافة ضوابط 

ومعايير الحوكمة المفروضة على نشاطها من الجهات الرقابية 

المعنية، هناك العديد من اللاعبين بالسوق غير ملزمين بالعديد 

من تلك الضوابط والمعايير.

ضعف آليات التنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية في صنع  	-7

القرارات المؤثرة على النشاط سوق العمل.

تعدد وتغير القيود المفروضة على نطاق عمل شركات الموارد  	-8

البشرية، مما يحد من إمكانية توسع نشاط تلك الشركات خاصة 

في قطاع الأعمال.

استهداف رؤية المملكة 2030 استقطاب أفضل  	-1

الكفاءات والخبرات الوطنية والأجنبية لسوق 

العمل السعودي

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية العمالية بين  	-2

أصحاب العمل والعمال التي أطلقتها الدولة.

توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية  	-3

المباشرة، والتي تفضل التعامل مع شركات 

احترافية في ما يتعلق بتوظيف العمالة. 

إطلاق الدولة لعدد من المشاريع العملاقة والتي  	-4

تساهم في توفر مئات الآلاف من فرص العمل 

تنــوع وتزايــد حجم الأنشــطة التــي تحتاج إلى  	-5

عمالة موســمية.

استهداف جعل القطاع الخاص السعودي قائد  	-6

لعملية التنمية الاقتصادية بالمملكة. 

توجه الدولة لتفعيل أنماط العمل الجديدة  	-7

والمستقبلية التي تتوافق مع متطلبات السوق. 

وجود طاقات إنتاجية كامنة غير مستغلة  	-8

بنطاق عمل شركات الموارد البشرية قادرة 

على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة السائبة 

والمؤقتة والموسمية وتصحيح أوضاعها إلى 

عمالة نظامية.

تنامي المكانة العالمية للاقتصاد السعودي،  	-9

والارتقاء المستمر في ترتيبه عالميا.

اضطرار العديد من الأنشطة الموسمية للتعامل  	-1

مع العمالة السائبة/ المؤقتة لتغطية العجز 

أوقات الذروة مما يتسبب لاحقاً من تضخم هذا 

النوع من العمالة غير النظامية في شكل تكتلات.

التأثيــر الســلبي لضعــف حوكمة أنشــطة العديد  	-2

من المنشــآت على ســمعة ســوق العمل 

الســعودي دولياً.

تزايد روافد العمالة المخالفة فور الانتهاء من  	-3

إنجاز كل مرحلة من مراحل المشروعات العملاقة، 

حيث تنتهي الحاجة للعمالة الأجنبية بمجرد انتهاء 

كل مرحلة.

فجائية القرارات المؤثرة على استقرار سوق  	-4

الموارد البشرية، مما يؤثر سلباً على تنفيذ خطط 

الأعمال الحالية، ويحد من إمكانية وضع خطط 

مستقبلية في ظل عدم مشاركة القطاع الخاص 

في دراسة واعتماد تلك القرارات.

عدم اشراك الحكومة شركات الموارد البشرية  	-5

عند اعداد اتفاقيات التفاهم مع الدول المصدرة 

للعمالة مما يتسبب في إقرار بنود وشروط غير 

اقتصادية تؤثر سلبا على نشاط القطاع.

SWOT أولًا: نتائـــج تحليـــل ســـوق العمـــل بالمملكـــة باســـتخدام نمـــوذج تحليـل



71 دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة70

دور شركات الموارد البشرية 
في مواجهة التحديات

0101020203030404

تعاني المنشـــآت بالمملكة 

في توفير العمالة 

الموسمية والموقتة 

وكذلك الافراد، ولعل 

من بينها أنشـــطة الزراعة، 

وخدمات الحج والعمرة، 

والسياحة والترفيه، 

والمطاعم، وزيارات العمل 

المؤقتـــة، هذا فضلًا عن 

أن بعض الأنشـــطة تحتاج 

عمالـــة إضافية في أوقات 

الذروة مثل نهاية الأســـبوع 

أو الإجازات والأعياد.

حيث ساهمت الشركات 

في إنهاء المخالصات 

المالية والنظامية 

للعمالـــة وتوفير كافة 

خدمات السكن والإعاشة 

النموذجيـــة لهم حتى موعد 

رحلـــة العودة لبلدانهم.

يخضع عمل شركات 

الموارد البشـــرية لضوابط 

الحوكمـــة والرقابة وحفظ 

حقوق العملاء والعمال، 

وأن توســـيع نطاق عملها 

وتوفيـــر الممكنات اللازمة 

لذلك ســـوف يعالج الكثير 

من نقاط الضعف بالســـوق 

خاصـــة فيما يتعلق بتنامي 

ظاهرة العمالة الســـائبة، 

والمؤقتـــة وغير النظامية 

والمتاجرة بالتأشيرات، 

وغيرها.

إن عـــدم الالتزام بحقوق 

العمالة الأجنبية يؤثر ســـلبا 

على الســـمعة الدولية 

لســـوق العمل بالمملكة، 

والمناخ الاستثماري 

ككل الذي تســـعى الدولة 

إلـــى الارتقاء به إلى أعلى 

المستويات تحقيقاً 

لمختلف مسارات رؤية 

2030، ولا شـــك أن 

الحوكمـــة التي تعمل عليها 

شركات الموارد البشرية 

تعتبـــر أفضل ضمان للحفاظ 

مكانـــة المملكة الدولية.

تنقية السوق 
من مختلـــف 
المشـــــاكل 

النظاميـة 
للعمالة

الحفــــــــــاظ علـــــى 
السمعة الدولية 
لســــــــوق العمل 

لمملكـــــــة با

علاج مشاكل 
العمـالـــــــــــــة 
الموسـمية 

والمؤقتة

حــــل مشــــــــــاكـل 
العمالة الأجنبية 

بالشـــــــــــركــــات 
المتعثـــــــــــــرة 

بالمملكـــة
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دور شركات الموارد البشرية 
في مواجهة التحديات

01010404 02020505 0303

تعمـــل شـــركات الموارد 

البشـــرية وفـــق آليـــات العمل 

المطبقـــة دوليـــاً، ممـــا يجعلهـــا 

الاختيـــار الأمثل لشـــركات 

المحليـــة والعالميـــة فـــي 

توفيـــر احتياجاتهـــا مـــن العمالـــة 

خاصـــة ذات المهـــارات 

المتخصصـــة.

مســـاهمة شـــركات الموارد 

البشـــرية فـــي تطويـــر وتفعيـــل 

مبـــادرة تحســـين العلاقـــة التعاقديـــة 

العماليـــة بيـــن أصحـــاب العمـــل 

والعمـــال التـــي أطلقتهـــا الدولـــة، 

لقدرتهـــا علـــى ســـرعته التجـــاوب 

والتطبيـــق لتلـــك السياســـات 

الحكوميـــة لكونهـــا أكثـــر تنظيمـــاً 

وخبـــرة وحوكمـــة، ممـــا ينعكـــس 

إيجابـــاً علـــى تحســـين واقع وســـمعة 

ســـوق العمـــل بالمملكـــة

تتبنى الدولة العديد من المشـــروعات 

العملاقـــة، وتحتـــاج تنفيذ كل مرحلة من 

تلك المشـــروعات أعـــداد كبيرة من العمالة 

بالعديـــد مـــن التخصصات، كما تنتهي 

علاقتهـــم بالمشـــروع بانتهاء كل مرحلة 

منه، وتعتبر شـــركات الموارد البشـــرية 

هـــي الاختيـــار الأمثل في هذا الصدد 

لقدرتهـــا علـــى توفير العمالة وفق هذين 

المتطلبيـــن بأعلـــى كفاءة، فهي القادرة 

علـــى توفيـــر كافة التخصصات بالأعداد 

المطلوبـــة في التوقيت المناســـب لمراحل 

التنفيـــذ، وهـــي القادرة على إعادة تدوير 

ذات العمالة في مشـــروعات أو مراحل 

تنفيذ أخرى بتلك المشـــروعات،  مما 

يضمـــن الكفـــاءة والكفاية في توفير عنصر 

العمـــل بالحجـــم والتخصص والتوقيت 

المطلوب، فضلا عن تفادي أية مشـــاكل 

تنشـــأ لتلك العمالة بســـبب انتهاء الحاجة 

لها بنهاية كل مشـــروع.

إن تميز شـــركات الموارد البشـــرية بقدرتها 

على ســـرعة توفيـــر العمالة المطلوبة 

لمختلف الأنشـــطة، وقدرتها على إعادة 

تأهيـــل العمالـــة وتدريبها على عدة مهام 

لإعـــادة تدويرها بين الأنشـــطة المختلفة، 

يمكنهـــا من تلبيـــة احتياجات العديد من 

الأنشـــطة من العمالة الموســـمية بصورة 

نظاميـــة محوكمة بأنشـــطة، تفادياً للجوء 

العديد من منشـــآت تلك الأنشـــطة 

للاســـتعانة بالعمالـــة غير النظامية 

بمعدلات متزايدة.

تتميـــز شـــركات الموارد البشـــرية 

بتوفيـــر احتياجـــات الســـوق مـــن كافة 

مجـــالات العمـــل بأفضل مســـتويات 

الكفـــاءة والتخصـــص فضـــا عن 

اضطلاعهـــا بمهـــام التأهيـــل والتدريب 

ممـــا يضمـــن اســـتقطاب أفضل 

الكفـــاءات والخبـــرات الوطنية 

والأجنبيـــة لســـوق العمل الســـعودي، 

وتمكيـــن القطـــاع الخاص الســـعودي 

مـــن قيـــادة العمليـــة التنمويـــة، فضلًا 

عـــن قدرتهـــا علـــى مقابلة التوســـع 

المســـتهدف فـــي احتياجات الأنشـــطة 

التـــي تعتمـــد علـــى العمالة الموســـمية 

مثـــل الســـياحة والترفيه.

تنقية الســـوق من 
المشـاكل  مختلف 
النظاميـــة للعمالة

عــــــاج مشـــــاكـل 
الموسمية  العمالة 

والمؤقتـــــة

التميـــــــز المهنــــي 
للشـــركات في تحقيق 

الرؤيــة مســارات 

حل مشـــاكل العمالة
الأجنبية بالشـــــركات
المتعثـــرة بالمملكة

فيـــر تو
العمالـــــــة

الموسمية
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مقترح اللجنة 
الوطنية لشركات 

الموارد البشرية 
لتحسين سوق 
الموارد البشرية
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مقترحـــات اللجنـــة
تعمـــل الدولـــة وفق مســـتهدفات رؤية المملكة 2030 

لتحقيـــق عـــدة أهداف لتكـــون المملكة في المراتب 

الأولـــى فـــي حجم الاقتصـــاد العالمي، من خلال تعظيم 

الاســـتفادة من المزايا التنافســـية لها، ولن يتحقق 

ذلـــك دون تعمـــل بالتوازي على تنمية الكوادر البشـــرية 

بالمملكـــة، فـــي جانب العمالة الســـعودية والأجنبية، 

بهدف اســـتقطاب أفضـــل العمالة الماهرة، ورفع 

الكفاءات الموارد البشـــرية، وتهيئة الســـعوديين لســـوق 

العمـــل، وخفض نســـبة البطالـــة من خلال برامج التوطين، 

ولهـــذا نجـــد أن عـــدد من الجهـــات الحكومية تعمل الدولة 

مـــن خـــال عدة مبادرات لتنمية الكوادر البشـــرية، وهذه 

المبـــادرات لا يوجـــد لهـــا برنامج يتعامـــل معها ككتلة واحدة، 

ويســـعى لحل التحديات وتشـــوهات الســـوق، وتقليل الجهد 

بيـــن تلـــك الجهـــات، ولهذا تقترح اللجنة الوطنية لشـــركات 

الموارد البشرية:
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إنشــــاء برنامج 2030  
ـــر ســــــــوق   لتطويــــــــ
المــــوارد البشــــــــريـة

يعمل البرنامج على عدة مســـارات، هي:

0404 010102020303
الموائمـــة بيـــن مبادرات 

ومســـتهدفات برامـــج 

الرؤيـــة والجهات 

الحكوميـــة، بمـــا يرفـــع 

مـــن جودتهـــا ويقلـــل من 

تقاطعهـــا

يكـــون مســـئول عن 

تطويـــر رحلـــة اســـتقطاب 

العمالـــة الأجنبيـــة مـــن 

مرحلـــة إصدار التأشـــيرة 

حتـــى وصولـــه للمملكـــة 

والاشـــراف على وجوده 

فـــي المملكـــة خلال 

فتـــرة حملة

حماية ســـوق 

الموارد البشـــرية 

مـــن الممارســـات غير 

النظاميـــة

رفـــع مشـــاركة القطاع 

الخاص في رســـم 

سياســـات ســـوق العمل 

لضمان اســـتقرار ســـوق 

العمـــل بالمملكـــة
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مبــــادرات اللجنـــة 
الوطنية لشركات 

الموارد البشرية
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المبــادرات المقترحــةالتعريف بالمبادرات وأهدافها
ســعياً مــن اللجنــة الوطنيــة للموارد 

البشــرية باتحــاد الغرف الســعودية 

علــى دعــم الجهــود الحكومية في 

تنظيــم قطــاع المــوارد البشــرية في 

المملكــة عملــت اللجنــة علــى تشــخيص 

الوضــع واقتراح مبــادرات نوعية 

تســاهم فــي تحقيــق أهــداف تنظيم 

ســوق العمــل والمبادرة:

 "تمكين شــركات
الموارد البشــرية"

بحيــث تكــون الشــراكات المرخصة 

العاملــة فــي قطــاع الموارد البشــرية 

هــي المــزود والمورد الأساســي لعدد 

مــن الخدمــات للقطاعــات الاقتصادية، 

مــن خــال تخصيصهــا القطــاع خدمات 

المــوارد البشــرية، ولهــذا ســعت اللجنة 

لعمــل دراســة تحليليــة تســلط الضوء 

علــى المبــادرات، وتأخذ الدراســة في 

الاعتبــار أهميــة عنصــر الموارد البشــرية 

فــي تحقيــق أهــداف كل مبادرة من 

مبــادرات الرؤيــة وتمكين شــركات 

المــوارد البشــرية كمزود رئيســي 

للخدمــة سيســهم فــي ذلك بشــكل 

كبيــر فــي تنميــة ونمــو القطاعات 

الاقتصاديــة المختلفــة وتحقيــق 

اســتدامة لمنشــآت القطــاع الخاص 

فــي الموارد البشــرية.

0101
تحقيق تطلعات 
لـدور  الحكوميـة 
الخــاص  القطــاع 
في رؤيـة 2030

0303
تنظيـــم
ســـــوق
العمـــل

0505
رفــع كفـــاءات 

وقدرات الموارد 
البشـــــــرية فـــي 

سـوق العمل

0202
تحقيـــــق

اســــتدامة
سوق العمل 

بالمملكـــة

0404
تقليـــــل القضايــا 

العمالية وارتفاع 
معدل الدوران 

الوظيفــــي

أهــــــداف المبــــــادرات
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33

55 22

44
إنشــــــــاء جهــاز أمنــي 
حكومــــــي لمكافحـــة 
المخالفـــات العمالية

تعزيـــــز الشــــراكات 
الدوليــــــة فـــي 

المــــوارد البشــــرية

زيـــادة حوافــز 
مبادرة إســناد 
الســــــعوديين

إســــــــناد التأشـــــيرات 
والتوظيف لشــركات 

المـــــوارد البشـــرية

إنشــاء هيئة 
وطنية للموارد 
البشــــــــريـة 
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ـــادرة  ـــاح المبــ ـــات لنجــ  الممكنــ
1- تمكيـــن شـــركات المـــوارد البشـــرية مـــن توفيـــر العمالـــة للمنشـــآت الناشـــئة متناهيـــة الصغـــر والصغيـــرة.

2- قصـــر توفيـــر العمالـــة الموســـمية والمؤقتـــة علـــى شـــركات المـــوارد البشـــرية.

3- إســـناد خدمـــة تأييـــد العمالـــة للقطـــاع الخـــاص فـــي المشـــاريع الحكوميـــة لشـــركات المـــوارد البشـــرية.

ـــر الإيجابـــــي المتوقـــــع للمبـــــادرة  الأثــ

إســـناد التأشـــيرات والتوظيف لشـــركات الموارد البشـــرية

 شـــــركاء النجـــــاح مـــــن الجهـــــات الحكوميـــــة
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بطاقــــة المبــــادرة

0101

صعوبــة توفيــر العمالة الأجنبية لدى 
المنشــآت الناشــئة متناهية الصغر والصغيرة

صعوبــة توفير الأيدي العاملة للمواســم في 
المملكــة لدى أصحاب العمل

التأخــر فــي تأييــد القطاع الخاص في العمالة 
للمشــاريع الحكومية

لجــوء عدد من أصحــاب العمل بالقطاعات 
الاقتصاديــة بالعمالــة المخالفة لعدم وجود 

بدائل للعمالة الموســمية

 الوضـــــع الحالـــــي

 المســـاهمة فـــي تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030 وبرامجهـــا

تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجج والمعتمرين 	-

رفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة الاستثمارية للمنتجات والخدمات الزراعية  	-

وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد

ترتيب المملكة في مؤشر استقطاب المواهب من 36 إلى 20 	-

تحسين ظروف العمل للوافدة 	-

نسبة العاملين الوافدين ذوي المهارات من 5% إلى %15 	-

أهداف الرؤية

%%2525
خفض نســـبة العمالة 
المخالفــــة والـســائبة

%%4545
خفض الفقد 
الغـــذاء فــي 

%%3535
رفع نســـبة الالتزام 
بحمايــــــــة الأجــــــور
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ـــادرة ـــاح المبــ ـــات لنجــ  الممكنــ
أن تتكـــون الهيئـــة مـــن أعضـــاء مـــن جميـــع القطاعـــات الحكوميـــة ذات العلاقـــة بســـوق العمـــل، والقطـــاع الخـــاص. 	-1

تمكيـــن الهيئـــة مـــن دراســـة ومتابعـــة واقتـــراح جميـــع قـــرارات ســـوق العمـــل وتقييـــم مـــدى تأثيرهـــا علـــى اســـتدامة  	-2

منشـــآت القطـــاع الخـــاص، مـــن خـــال تمكينهـــا مـــن جميـــع البيانـــات ذات العلاقـــة بســـوق العمـــل.

العمـــل علـــى دعـــم شـــركات المـــوارد البشـــرية بالمملكـــة لتقـــدم خدمـــات أعلـــى مقارنـــة بالشـــركات العالميـــة. 	-3

 شـــــركاء النجـــــاح مـــــن الجهـــــات الحكوميـــــة

إنشــــــاء هيئــــة وطنيـة للمــــوارد البشـــريـة

ثانياً: دور شركــــات المــــوارد البشــــرية فــــي مواجهــــة تحديــــات الســــوق العمــل، واســــتثمار مقوماتــه الكامنــة

0202
بطاقــــة المبــــادرة

أكثــر مــن 14 مليون عامــل أجنبي في 
المملكــة مــن 40 دولة

أكثــر مــن 4 مليون صاحب عمل

عــدم توافق بيــن الجهات الحكومية في 
إصدار القرارات حول سياســات العمل والتي 

قــد تؤثر على الاســتثمار في المملكة

قيــام عــدد من الجهــات الحكومية بإعفاء 
منشــآت مــن بعض القــرارات المتعلقة 

بالتوطيــن وطلب تأشــيرات العمل 
للمحافظــة على الاســتثمارات وجلب 

الاســتثمارات الجديدة

عــدم قدرة القطــاع الخاص على التنبئو 
بقــرارات الجهات الحكومية في ســوق العمل 

بســبب عدم إشراكهم الفعال

عــدم وجــود جهــة للتعامل مع العمالــة الحالية 
ووضــع خطــط نوعية للمحافظة على ســوق 

العمــل بناءً علــى التوجهات المســتقبلية

 الوضـــــع الحالـــــي
يعانـــي الســـوق العمـــل فـــي المملكـــة مـــن عـــدة تحديـــات، أهمها:

 المســـاهمة فـــي تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030 وبرامجهـــا

متوسط فرق الأجور للسعوديين في القطاع العام مقابل القطاع الخاص من 28% إلى %5 	-

تحسين ظروف العمل للوافدة 	-

نسبة العاملين الوافدين ذوي المهارات من 5% إلى %15 	-

ترتيب المملكة في مؤشر استقطاب المواهب من 36 إلى 20 	- أهداف الرؤية

ـــر الإيجابـــــي المتوقـــــع للمبـــــادرة  الأثــ

%%2525
رفـع نســـــــبة ســــهولة
بدأ الأعمال للمنشـــآت

إيجـــاد 
تكــامل فـي 
المنظومــة 
الاقتصادية

حمايــــة 
الاقتصاد من 
تشـــــــــوهات 
سـوق العمل

تعزيز اســتدامة 
منشآت القطاع 
الخاص وســـوق 

العمـــــل
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0303
ـــادرة ـــاح المبــ ـــات لنجــ  الممكنــ

إنشـــاء جهـــاز أمنـــي متخصـــص لمكافحـــة الجرائـــم العماليـــة، مثـــل القـــوات الخاصـــة للأمـــن.  	-1

إيجـــاد لائحـــة للغرامـــات والمخالفـــات لمتعامليـــن مـــع العمالـــة المخالفـــة. 	-2

 شـــــركاء النجـــــاح مـــــن الجهـــــات الحكوميـــــة

ثانياً: دور شركــــات المــــوارد البشــــرية فــــي مواجهــــة تحديــــات الســــوق العمــل، واســــتثمار مقوماتــه الكامنــة

بطاقــــة المبــــادرة

إنشـــــاء جهـــــاز أمنـــــي حكومـــــي لمكافحـــــة المخالفـــــات العماليـــــة

3% متوســط هروب العمالة المنزليةأكثــر مــن 6 مليون عامــل مخالفة

 الوضـــــع الحالـــــي
يعانـــي الســـوق العمـــل فـــي المملكـــة مـــن العمالـــة المخالفـــة حيـــث رصـــدت عـــدد كبيـــر منهـــم فـــي الحمـــات 

الأمنيـــة، والذيـــن يؤثـــرون علـــى الجوانـــب الاقتصاديـــة والأمنيـــة، جعـــل مـــن المهـــم إنشـــاء جهـــاز أمنـــي متخصـــص 

لمكافحـــة الجرائـــم العماليـــة، ولعـــل تجربـــة القـــوات الخاصـــة للأمـــن البيئـــة والتـــي تعـــد ناجحـــة فـــي حمايـــة البيئـــة 

مـــن العبـــث، يجعـــل مـــن المهـــم العمـــل علـــى إنشـــاء جهـــاز متخصـــص للجرائـــم العماليـــة يســـاهم فـــي رصـــد المخالفيـــن 

والمتعامليـــن معهـــم مـــن الأفـــراد وأصحـــاب الأعمـــال وفـــرض الغرامـــات المرتفعـــة، سيســـاهم فـــي جعـــل ســـوق 

العمـــل بالمملكـــة منظـــم وداعـــم لنمـــو القطاعـــات الاقتصاديـــة والفـــرص لشـــباب وشـــابات الوطـــن.

 المســـاهمة فـــي تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030 وبرامجهـــا

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية 	-

رفع نسبة مستوى الثقة في الخدمات الأمنية لـ %90 	-

تعزيز قيم الإتقان والانضباط 	-

تحسين الظروف المعيشية للوافدين 	- أهداف الرؤية

ـــر الإيجابـــــي المتوقـــــع للمبـــــادرة  الأثــ

حمايـــــة الاقتصـــاد مـــن 
تشـــوهات سوق العمل

تعزيـــــز اســــــــــتدامة منشـــــــآت 
القطاع الخاص وســـوق العمل
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0404
ـــادرة ـــاح المبــ ـــات لنجــ  الممكنــ

الســـماح لشـــركات المـــوارد البشـــرية بفتـــح مكاتـــب اســـتقدام لهـــا بالـــدول المصـــدر للعمالـــة الأجنبيـــة، مـــع إيجـــاد  	-1

مراكـــز تدريـــب فـــي تلـــك الـــدول لتقليـــل الهـــدر علـــى الاقتصـــاد الوطني.

ألـــزام الجهـــات الحكوميـــة فـــي مرحلـــة التفـــاوض مـــع الـــدول المصـــدرة للعمالـــة أن يتـــم إشـــراك القطـــاع الخـــاص من  	-2

خـــال مؤسســـاته "اتحـــاد الغرف الســـعودية".

 شـــــركاء النجـــــاح مـــــن الجهـــــات الحكوميـــــة

ثانياً: دور شركــــات المــــوارد البشــــرية فــــي مواجهــــة تحديــــات الســــوق العمــل، واســــتثمار مقوماتــه الكامنــة

بطاقــــة المبــــادرة

تعزيـــــز الشراكـــــات الدوليـــــة فـــــي المـــــوارد البشـــــرية

 الوضـــــع الحالــي
تعتبر تعاني شـــركات الموارد البشـــرية والاســـتقدام من عدة تحديات دولية، أهمها:

وجود سماســـرة التأشـــيرات خارج المملكة حيث يمارســـون عدد من المخالفات التي تؤثر على جودة وكفاءة العمالة  	-1

في الســـوق الســـعودي، فضلًا عن الفقد المالي بســـبب عمليات البيع خارج منظومة اقتصادية تتبع للمملكة 

وتســـتفيد منهـــا في الناتج القومي.

أن الجهـــات المعنيـــة بالتفـــاوض مـــع الـــدول المصـــدرة للخدمات العمالية لا تشـــارك القطاع الخاص في مرحلة  	-2

التفـــاوض لوضـــع البنـــود التـــي تحمي الســـوق الســـعودي وتقلل التكاليـــف المالية على الأفراد وأصحاب الأعمال.

 المســـاهمة فـــي تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030 وبرامجهـــا

ترتيب المملكة في مؤشر استقطاب المواهب من 36 إلى 20 	-

تحسين ظروف العمل للوافدة 	-

نسبة العاملين الوافدين ذوي المهارات من 5% إلى %15 	-
أهداف الرؤية

ـــر الإيجابـــــي المتوقـــــع للمبـــــادرة  الأثــ

المساهمة 
فـــــــــــــــــي

فتــــــــــــــــح 
أســـــواق 
جديـــــــدة 

للاستقدام

ـــاهمة فــــي  المســـــــــــ
تطويــــــــر وتحســــــــين 
الاتفاقيـــــات المبرمــة 
بيـــن المملكة والدول 
المصــــــــدرة للعمالـــــة 
الأجنبية بما يتناســــب 
مـع واقــــع الســـــــــوق

المساهمة 
في رفــع 

نــســـبة 
العامليـن 
الوافدين 

ذوي 
المهـارات 

المســـــــاهمـة 
فـــي دعـــم 

جهــــــود الجهــــات 
الحكومية تحسين 
ترتيـــــب المملكــة 
في المؤشـــرات 

الدوليـــــة
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0505
 الممكنــــات لنجــــاح المبــــادرة

تعديل نســـبة احتســـاب الســـعوديين الموظفين من خلال شـــركات الموارد البشـــرية في منشـــآت القطاع الخاص في  	-1

نطاقـــات بنحو 1.6.

قصر اســـتفادة المنشـــآت من حوافز صندوق التنمية البشـــرية للتي توفر عمالتها من خلال شـــركات الموارد البشـــرية. 	-2

تمكين شـــركات الموارد البشـــرية من الاســـتفادة من مبادرة الانقطاع عن العمل للســـعوديين "ســـاند". 	-3

تطويـــــر مبـــــادرة إســـــناد الســـــعوديين

ثانياً: دور شركــــات المــــوارد البشــــرية فــــي مواجهــــة تحديــــات الســــوق العمــل، واســــتثمار مقوماتــه الكامنــة

بطاقــــة المبــــادرة

 الوضـــــع الحالــي
تعتبر مبادرة إســـناد الســـعوديين من أفضل المبادرات الداعمة لتوفير العمل للمواطنين والمســـاهمة في خفض 

معدلات البطالة، فضلًا عن أنها تســـاهم في توفير الاســـتقرار الوظيفي للســـعوديين من خلال قدرة الشـــركات على 

تدويرهم على عدد من المنشـــآت دون فقد العامل الســـعودي لوظيفته في حال اســـتغناء أحد المنشـــآت عنه.

ولكن المبادرة لم تحقق أهدافها بالشـــكل المأمول لعدة أســـباب أهمها:

عدم التمكين 	-

عدم وجود حوافز لتوظيف الســـعوديين من خلال شـــركات الموارد البشـــرية. 	-

 المســـاهمة فـــي تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030 وبرامجهـــا

تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى%7. 	-

متوسط فرق الأجور للسعوديين في القطاع العام مقابل القطاع الخاص من 28% إلى %5 	-

نسبة المتعطلين عن عمل لأقل من 3 أشهر من 19% إلى %49 	-
أهداف الرؤية

 شـــــركاء النجـــــاح مـــــن الجهـــــات الحكوميـــــة

ـــر الإيجابـــــي المتوقـــــع للمبـــــادرة  الأثــ

%%3535
رفع نســـبة الأمان 

الوظيفــــــي

%%3535
رفع نســـبة الالتزام 
بحمايـــــــــة الأجـــــور
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نظره مستقبلية

للأثـر المتوقـع المبــادرات 
فـي تحقيـق الاســـــــتدامة 
لسـوق العمل والاقتصـاد 
الوطنـي والقطــاع الخاص
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نظره مستقبلية لأثر المبادرات 
علــى الاقتصــاد الوطنــي

0101

0404

0202

0505

0303

0606

قطاعــات ذات مرونة عالية 	

قطاعات جاذبة للاســتثمار 	

دعائــم اقتصادية متينة 	

ســوق اقتصادي ذو عوائد ربحية 	

حماية الاقتصاد من تشــوهات  	

سوق العمل

تعزيز اســتدامة منشآت القطاع  	

الخاص وسوق العمل

تحســين صورة المملكة في  	

المؤشــرات المحلية والعالمية 

ومنظمات حقوق الانسان

تعظيــم القيمة المضافة  	

للقطاعات

تكامــل في المنظومة الاقتصادية 	

خلــق اقتصاديات لمناطق  	

ومحافظات المملكة

سهولة بدأ الاعمال 	

وجود شــركات محوكمة لدعم  	

المنشــآت بالعمالة الماهرة 

والمدربة

تشــريعات ونظمة مرنة داعمة  	

لنمو القطاع

حماية وتنظيم للاســتثمارات في  	

القطاع

حوافز للاســتثمار في القطاع 	

رفع نســبة الكوادر المدربة وفق  	

احتياجات السوق

اســتقطاب الكوادر الأجنبية  	

الماهرة للســوق المحلي

  تمكيـــن حكومي 
للقطـــــاع

كوادر ماهرة
ومتدربـــــة

قطاعات فعالة 
اقتصاديـــــاً

حماية الاقتصاد 
الوطنـــــي

أدوار تكاملية 
للمنظومـــة

 قطاعـــات جاذبة 
للاســـــتثمار

ثانياً: دور شركــــات المــــوارد البشــــرية فــــي مواجهــــة تحديــــات الســــوق العمــل، واســــتثمار مقوماتــه الكامنــة

مساهمة المبادرات في الارتقاء 
بمكانـة المملكـة فـي مؤشــرات 

ســـوق العمـــل الدوليـــة
تســعى اللجنة الوطنية لشــركات الموارد البشــرية من خلال المبادرات والمقترحات المقدمة في المســاهمة في دعم 

جهــود المملكــة فــي تحســين ترتيــب المملكة في المؤشــرات العالمية، ولعل من أهمها:

1414

ترتيـب المملكـة فـي 
مؤشـر كفاءة سـوق 
العمل لعام 2022م

المستوى الثانيالمستوى الثاني

مســـتوى المملكـــة فـــي تقريـــر 
الاتجـار بالبشـــر الصـادر من وزارة 
الخارجية الأمريكية لعام 2022م



شــــــكراً لكــــــم



99 دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة دراســـة: تمكيـن شــــركـات المـوارد البشـريـة98

الملاحـــق
أهــم التحديات التي تواجه 
شــــركات المـوارد البشـرية

أولًا: تعــدد القيــود التنظيمية على  	
أعمال شــركات الموارد البشرية

ثانياً: عدم عدالة المنافســة مع  	
شــركات الصيانة والتشــغيل وغيرها من 

المنافسة الشركات 

ثالثاً: ضعف آليات التنســيق والشــراكة  	
مــع الجهــات الحكومية في صنع 

القرارات المؤثرة على النشــاط

أهم الممكنات لشــركات 
المــــوارد البشــرية

أولًا: إعــادة هيكلة الضوابط والاجراءات 	

ثانياً: تطبيق أســس المنافســة العادلة  	
في التعامل مع الأنشــطة المنافســة

ثالثاً: تمكين شــركات الموارد البشــرية  	
من توســيع نطاق أعمالها
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أهم التحديات التي تواجه 
شــركات المـوارد البشـرية

أولًا: تعدد القيود التنظيمية على أعمال شـــركات الموارد البشـــرية والتي من أهمها: 	
تضاعف الحد الأدنى للنسبة الإلزامية لقطاع الأفراد إلى 20% وهناك توجهات لزيادتها إلى 30% وأكثر، مما يحد  	-1

من قدرة الشركات على التوسع في مجال قطاع الأعمال الذي يعتبر ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي.

محدودية الأنشـــطة المســـموح بتوظيف العمالة النسائية بها. 	-2

العمالـــة العاديـــة التـــي تقوم بعدة مهام بســـيطة )النظافـــة، والنقل والتحميل، والدهانات...إلخ(، يتطلب  	-3

تغيير المهمة الذي ســـتقوم بها عند نقلها من شـــركة إلى أخرى، تغيير المهنة وما يســـتتبعه ذلك من إجراءات 

مطولة، وهو ما قد يضطر الشـــركة إخراج العامل واســـتقدامه مجدداً تفادياً لتلك الإجراءات.  

تعقيدات إجراءات تصديق القنصليات الســـعودية على الشـــهادات العلمية. 	-4

تعرض نشـــاط الشـــركة للتوقف بســـبب مخالفة عن عامل واحد فقط. 	-5

ثانياً: عدم عدالة المنافسة مع شركات الصيانة والتشغيل وغيرها من الشركات المنافسة: 	
المنافســـة غير العادلة مع شـــركات التشـــغيل والصيانة، في عدم تقييدها بضوابط الحوكمة المفروضة على  	-1

شركات الموارد البشرية.

عدم وجود منصات لنشـــاط شـــركات الموارد البشـــرية، مقابل توفير منصات "قوى" لشـــركات قطاع الصيانة  	-2

والتشـــغيل، مما يمنح ميزة نســـبية أعلى لشـــركات الصيانة والتشـــغيل في ســـرعة إنهاء كافة المعاملات.

إجراءات الإنشاء والتشغيل والحصول على التأشيرات المطبقة على شركات الصيانة والتشغيل تمكنها من  	-3

تقديم بيانات غير مدققة على نسب التوطين، مما يمكنها من خفض التكاليف، وزيادة الإيرادات )بيع تأشيرات(.

فتح التأشـــيرات بتكاليف زهيدة للشـــركات متناهية الصغر. 	-4

فتح التأشـــيرات للأفراد بالآلاف، مما يترتب عليه عدم توظيف نســـبة كبيرة منها وتصبح عمالة ســـائبة ومخالفة  	-5

تتم المتاجرة بها وأصبح لبيع التأشـــيرات ســـوق ســـوداء بكل ما تحمله من ســـلبيات على نشـــاط الموارد البشـــرية 

والاقتصـــاد بصفـــة عامـــة فضلًا على مثالبها على البعد الأمني.

إعفـــاء قطـــاع الصناعـــة مـــن المقابـــل المالـــي، دون منـــح تلـــك الميزة لعمالـــة الموارد البشـــرية عندما تعمل  	-6

بقطـــاع الصناعة.

فتح الاســـتثناءات في توظيف العمالة الأجنبية في المشـــروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر، مع عدم  	-7

تمكين شـــركات الموارد البشـــرية من الاســـتفادة من هذا التوجه.

ثالثاً: ضعف آليات التنســـيق والشـــراكة مع الجهات الحكومية في صنع القرارات المؤثرة  	
على النشاط:

عدم اشراك الحكومة شركات الموارد البشرية عند اعداد اتفاقيات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة مما يتسبب  	-1

في إقرار بنود وشروط غير اقتصادية تؤثر سلبا على نشاط القطاع.

فجائية القرارات المؤثرة على استقرار سوق الموارد البشرية، مما يؤثر سلباً على تنفيذ خطط الأعمال الحالية، ويحد  	-2

من إمكانية وضع خطط مستقبلية في ظل عدم مشاركة القطاع الخاص في دراسة واعتماد تلك القرارات.

وضع سقف غير مناسب لأسعار عمالة قطاع الأفراد. 	-3

عدم وضوح دور شركات الموارد البشرية في توفير العمالة لقطاع الأعمال لدى العديد من منشآت القطاع الخاص  	-4

والجهات الحكومية، وهو ما كان نتيجته إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شركة منافسة لشركات 

الموارد البشرية للتوظيف.

الملاحــق
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أهم الممكنات لشركات 
المــوارد البشــرية

أولًا: إعادة هيكلة الضوابط والاجراءات: 	
إنشاء هيئة مستقلة لشؤون الموارد البشرية تضطلع بتوفير كافة الممكنات اللازمة لتطوير أعمالها بما يخدم  	-1

تحقيق مسارات رؤية 2030، في ضوء كافة متطلبات وآليات تنفيذ الحوكمة اللازمة لضمان انضباط السوق 

وحمايته من أية ممارسات تؤثر على كفاءة أعماله.

خفض النسبة الإلزامية لقطاع الأفراد بحيث تتراوح بين 5% - 10% مقابل أن يتم تقديمها بسعر التكلفة،  	-2

خاصة مع تراجع الطلب على بعض المجالات بهذا القطاع مثل السائقين بعد ما سمحت الدولة بقيادة المرأة 

للسيارة، وارتفعت تكلفة استقدام العمالة المنزلية.

إعفاء عمالة قطاع الأفراد من ضريبة القيمة المضافة أسوة بآلية حصول العملاء عليها بشكل مباشر، حيث لا  	-3

يدفعون عليها ضريبة القيمة المضافة عند الحصول عليها بتلك الآلية.

عدم تأثير ضوابط المخالفات على العمالة التي تعمل بالهيكل الإداري لشركات الموارد البشرية، على نشاط  	-4

تلك الشركات في توظيف العمالة للغير.

تعديل آليات تصديق القنصليات السعودية بالخارج على الشهادات العلمية للعمالة الأجنبية، بحيث يتم إجراءها  	-5

في أقصر نطاق زمني ممكن، وبما لا يخل بكفاءة التأكد من صحة الشهادات.

تعديل إجراءات زيارات العمل للأعمال الموسمية )زراعة، حج وعمرة، مواسم سياحية وترفيهية...إلخ( بحيث يتم  	-6

الإعفاء من بعض الرسوم، وتمكن الأجنبي من الخدمات الرئيسية مثل الخدمات المصرفية، والتأمين الطبي ...إلخ.

السماح بتدوير العمالة بعد ساعات العمل في بعض المجالات )المطاعم، التدريس ...إلخ(. 	-7

عدم إلزام شركات الموارد بتحديد مسمى للعامل من فئة "unskilled" الذي بإمكانه العمل بأكثر من مجال. 	-8

ثانياً: تطبيق أســـس المنافســـة العادلة في التعامل مع الأنشـــطة المنافســـة: 	
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بكل شؤون العمالة خاصة فيما يلي: 	-1

تطبيق ذات ضوابط الحوكمة المطبقة على شركات الموارد البشرية )متضمنة الضمانات البنكية والحد  	-

الأدنى لرأس المال... إلخ( على القطاعات التي تعمل في الأنشطة ذات العلاقة بتوفير العمالة خاصة أنشطة 

التشغيل والصيانة، والاستقدام، والمقاولات.

تمكين شركات الموارد البشرية من الاستفادة من المبادرات والاستثناءات التي تمنحها الدولة لمختلف  	-

القطاعات والأنشطة فيما يتعلق بالعمالة، بحيث يطبق على العمالة الواردة منها لقطاع معين ذات المبادرات 

والاستثناءات التي تطبق على القطاع مثل قطاع الصناعة.

تمكين شركات الموارد البشرية من توفير العمالة اللازمة للمشروعات العملاقة والاستفادة من الاستثناءات  	-2

الممنوحة في هذا المجال لما يحققه ذلك من توفير أفضل مستويات التخصصات بقطاع الأعمال وهو ما يتلاءم 

مع طبيعة الأعمال المطلوبة بتلك المشروعات، وإضفاء النظامية على العمالة غير النظامية المشاركة – بشكل 

استثنائي- بتلك المشروعات، مع تحمل المسئولية النظامية لجميع فئات العمالة التي تعمل تحت مظلة تلك 

الشركات بعد الانتهاء من إقامة تلك المشروعات.

عدم دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص في نشاط الموارد البشرية، لتعارض ذلك مع رفع مساهمة القطاع  	-3

الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% الذي يعتبر من أهم من مسارات رؤية المملكة 2030.

إنشاء منصات لنشاط شركات الموارد البشرية، لتيسير إجراءات عملها.

ثالثاً: تمكين شـــركات الموارد البشـــرية من توســـيع نطاق أعمالها: 	
قصر توفير عمالة في الأنشطة التالية على شركات الموارد البشرية: 	-1

الموسمية: حج وعمرة، زراعة، ضيافة وسياحة 	-

المؤقتة: التي ينتهي الحاجة لها بانتهاء المشروعات التي يعملون بها، مثال المشروعات العملاقة. 	-

الشركات الأجنبية 	-

المنشآت الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر، يتم إلزامها بالتعامل من خلال شركات الموارد إذا زاد عدد التأشيرات  	-

المطلوبة على عدد يتراوح بين 5-10 تأشيرة.

تمكين شركات الموارد البشرية من تقديم خدماتها للجهات الحكومية مقابل التزامها بتقديم أفضل العروض فضلًا  	-2

عن تثبيت الأسعار.

إعفاء المهن غير القابلة للتوطين من نسب السعودة عند توفيرها من خلال شركات الموارد البشرية.  	-3

تفعيل عقود العمل التي تسمح بالتعاقد بالقطعة )أداء مهمة محددة فقط(، أو بفترة زمنية معينة قصيرة )ساعة/ 	-4

يوم/أسبوع(.

تعديل آلية احتساب نقاط التوطين لصالح العمالة التي توفرها شركات الموارد البشرية. 	-5

الملاحــق
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إحصائيـــات ســـوق العمـــل – الربـــع الرابع 2022م – الهيئة  	-1

العامة للإحصاء.

تقاريـــر متعـــددة صـــادرة من  الهيئة العامة للمنشـــآت  	-2

الصغيرة والمتوســـطة.

بيانـــات الحملـــة الأمنية المشـــتركة في مناطـــق المملكة  	-3

– وطـــن بـــا مخالـــف – وزارة الداخلية.

البيانـــات الصـــادرة من البرنامج الوطنـــي لمكافحة  	-4

التســـتر التجاري.

وثيقـــة رؤيـــة المملكة 2030، وبرامجها. 	-5

اســـتراتيجية قطاع شـــركات الاســـتقدام الخاصة  	-6

ومكاتب الاســـتقدام - وزارة الموارد البشـــرية والتنمية 

الاجتماعيـــة – 2019م.

بيانـــات حمايـــة الأجـــور – منصـــة مدد – وزارة الموارد  	-7

البشـــرية والتنميـــة الاجتماعية – 2022م.

التقريـــر الســـنوي لوزارة العدل – 2022م.  	-8

التقرير الســـنوي لوزارة الموارد البشـــرية والتنمية  	-9

الاجتماعيـــة – 2022م.

دراســـة شركة Deloitte &Touche” “ لاســـتراتيجية  	-10

شـــركات الاستقدام 2019م.

تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمال – ســـنوات متعددة. 	-11

تقريـــر الاتجار بالبشـــر الصـــادر من وزارة الخارجية  	-12

الأمريكيـــة لعام 2022م.

المراجــــع
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